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أ

مقدمـة

راط في العصر الحاليايإن الحر وم عليها النظام الديم ائز التي ي حيث أا ،ت العامة م أ الر
ان و،تطورت بتطور الأزمان والأذ  ، يعترما جع اتمع الدولي يس نصوصا قانونية وسياسيةو

وق الأساسيةويعل  وق الإنسان،يها ع الحريات العامة والح ان الإعلان العالم لح سنة ولع أهمها 
ة بالفرد، وم ، 1948 وق الشخصية اللصي وق والحريات تعد م الح ذ الح انت  ولك حتى وإن 

إن لاح أن يتم د ودون ضوابط، أ أا لا ترك دون قيويعني ذل أن تتع ا ولا يحرم م ممارستها، 
ة في اتمع ذا الأخير لأا تؤد إلى ،تمارس بصفة مطل وض يترتب عنها وبالتالي ساد  حدوث 

يانواضطرابات .تخ باتمع وز 

انت  إذا  ظة عل النظام العام،  ، وم ثم المحا ييد أمرا لازما لإجتناب الفوض وعلي بات الت
وق الإنسانالمواثي الدولية  وق والحريات ،ونصوص الدساتير،وإعلانات ح قد قررت العديد م الح

ذ التالعام د أوجبت  راد،  بحيث لا تؤد ممارستها إلى الإخلا ،ممارستهاتنظيأيضاشريعاتة للأ
نا ظ .د إليها بذل التنظيهرت سلطة الضبط الإدار التي يعمبالنظام العام، وم 

وق والحريات، سبية اوتكريسا لن ييد لح حرية منح المشرع الإدارة أدوات وآليات مخولا إليها ت
راد كانت سلطة ،الأ  ، ك راد ومتطلبات الدولة واتمع  ؤلاء الأ بات  بما يح التوازن بين ر

.الضبط الإدار  المنوطة ذ المهمة

رنينوبظ أصبح للدولة دور يتمث في الرعاية ،السادس والسابع عشرهور الدولة البوليسية في ال
راد ي الخير المشترك للأ را،وتح مة في االات مما أد إلى تدخ السلطة العا،ولو ع طري الإ

و أمر بال الخطو ذا التدخ الخاصة للمواطنين، و بعد أن ولكنو، أ حد قانونيرة إذا لم يك يحد 
يت الحجية الأساسية للضبط الإدارمفهوم الدولساد  ، ب راط ائ عل أساس ديم قائمة ومرتكزة ،ة ال

ظة عل النظام العام، بعناصر الثلاثة، الأم العام، .الصحة العامة، والسكينة العامةعل المحا

وم ،م أبرز ما تمارس السلطة الإدارية م وظائتعد الوظيفة الضبطية ن إوعلي نظرا لأا ت
الضبط الإدار ، ماية وحفظ النظام العامتمث في اتخاذ الإجراءات اللازمة لح،م خلالها بمهمة مكانية

ي الإدارة حماية اتمع م  ما يمك أن يخ بأمن،نظام وقائ راد تتولى  وسلامت وصحة أ
، وبالتالي  رادوسكينته وق الأ ييد حريات وح ، ويختل الضبط الإدار ع الضبط التشريع يتعل بت

ذا الأخير وقهفي أن  راد وح يد حريات الأ وانين التي ت ي إلى إصدار ال ا عل حفاظ،يلجأ المشرع 
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ب

ما أن يختل ع النظام العام ضائية ،  ا السلطة ال ضائ الذ يتضم الإجراءات التي تتخذ الضبط ال
بض عليه وجمع الأدلة ، والبحث ع مرتهاللتحر ع الجرائ بعد وقوع ي ةاللازمكبيها لل للتح

مته .معه ومحا

صد بالضبط الإدار معنيين صد بالأو: وي ي ،الضبط الإدار العام، والضبط الإدار الخاص 
ظة عل النظام العام بعناصر ، أما ،المحا راد في اتمع م خطر انتها والإخلا ب وحماية جميع الأ

راد،الثاني صد ب حماية النظام العام م زاوية أو ناحية معينة م نشاط الأ .ي

ة في مجا تنظي ممارسة الحريات العامة،  ب  إلا أن السلطة الإدارية لا تتمتع بسلطة مطل
دا المرسومة لها ك عم م أعما ملزمة بالأ ا،  ، لأا بمثابة حدود يجب احترامها والوقو عند

ظة عل النظام العام يعالضبط الإدار ليس  ير مشروعد المحا بواسطة النظام العام يتحدد مجا تبر   ،
إن ،الضبط الإدار  ، ، وم جهة أخر ا ومعيارا لشرعية أعما سلطات الضبط الإدار د باعتبار 

تضيات صيانة وحماية النظام العام، وضرورة حماية الحريات العامة السل ي بين م طة الإدارية ملزمة بالتو
ررة  راد،الم و الإستثناءوالمضمونة للأ ييد  ا أن الحرية  الأص والت اعدة مفاد ا ل .وذل طب

دم ة بموضوع الضبط يتراء لنا تل العلاقة التي تربط موضوع الحريات العام،م خلا ما ت
ي الموازنة بين التمتع بالحرية م جهة،وتجع منهما موضوعا واحدا،الإدار ر تح وممارسة ،جو

.الضبط الإدار م جهة أخر

ير ،ليس بالهينالموازنة في الواقعذ إلا أن تجسيد  ذا بسبب مرونة مفهوم النظام العام، إذ يت و
خر خر، وم زم  وحتى ،الإقتصادية والسياسية، متأثرا بالظرو الإجتماعية،مضمون م مجتمع 

كلما وسالأخلاقية السائدة في اتمع  ،لما ضي  الحريات العامة، وإلى نا م مجاعنا في النظام العام 
ثر نشاطات السلطة الإدارية مساسا بالحريات العامةإن نشاط الجانب ذل ، ضبط الإدار يعتبر أ

ا مجال راد، باعتبار ذ السلطة إلى مبدأ المشروعية في علاقاا مع الأ ، مما يستوجب إخضاع  الأصي
راد م  ،وذل في  ما تتخذ م إجراءات وأعما د حماية النظام العام قصد حماية الأ

،انحرا انون وتعس التي ،لا يمك الحديث ع مبدأ المشروعية إلا في سياق الحديث ع دولة ال
راد وق الأ انونتضم ح ا لأحكام ال راد يئاا وأ ، بحيث تخضع الدولة بجميع  وأن ،وحماية حريا

اء وم ثم التوإلا أصبحت ،تخرج ع حدودلا  ا الإل ان مصير ير مشروعة و .عويضأعمالها 
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لا يكون إلا بإخضاع السلطة الإدارية في ممارسة ،ن تجسيد مبدأ المشروعية في الواقعإليوبالتا
، باعتبار حام الحريات العامة اض الإدار ، ولا سبي إلى منع الإستبداد نشاطها الضبط لرقابة ال

راد م طر سلطات الضبط الإدار وق الأ وم بالرقابة عل ،وصيانة ح إلا بوضع قاض متخصص ي
.أعمالها وسلطاا، مما يح التوازن والإنضباط والتعاد بين السلطة والحرية

اض الإدار في عملية  ، مد أهمية دور ال ذا اا ضائية الصادرة في  وقد أثبتت الأحكام ال
العام، لا سيما في مجا رقابة المشروعية، الموازنة بين ضرورة حماية الحريات العامة ومتطلبات النظام 

اض الإدار  ما لا يتوق دور ال حص مد ملائمتها،  ذا الحد، ب يتعدا إلى  ولا يتوق عند  و
رارات الإدارية الضبطية، ب يحم اء ال  السلطة الإدارية مسؤولية التعويض ع الأضرار عند حد إل

ذ الإجراءات والأ ان ذل ع خطأ أو بدون خطأالمترتبة م جراء  ، سواء  .عما

يرات و،وم جهة أخر التي سيمة الجخاطر المستجدات والمفي حالة مواجهة الدولة لبعض الت
إن يصح ب م الضرورا تحدق  ودد المصالح الحيوية العليا للدولة ونظامها الوطني بالمفهوم العام، 

انون،ترام مبدأ المشروعيةالتخل مؤقتا واستثنائيا عل احلها ذا تطبي أحكام دولة ال در ،و وذل بال
ذ المخاطرال ذ ضرور واللازم لدرء  ذا التوسع في سلطة الضبط الإدار في ظ  ، إلا أن ور 

ذا لا يعني خرقها  إن  واعد الإستثنائيةالظرو الإستثنائية،  واعد المشروعية، ب تظ ملتزمة بال .ل

و أنك ل اض الملاحظ  ضائية  رقابة ردعية وليست وقائية، إذ لا يتدخ ال الرقابة ال
ترة  راد، وعادة ما يكون بعد  وق وحريات الأ و الأمر الإدار إلا بعد وقوع المساس بح طويلة، و

ضاءبإجراء يجاء إذ إ الجديد، .م.إ.قالذ أخذ بعين الإعتبار  سمح بالفص في الدعو أمام ال
ير الحماية المستعجلة للحرية المنتهكة م قب سلطات  جا الممكنة، د تو الإدار في أقرب ا

اض الإدار الإستعجالي،الإدارة وم ب ال و ما ي .و

، ترتيبا عل ما سب  ر  علاقة تساند ،يتبين لنا أن علاقة الحرية بأعما الضبط الإدارذ
اض الإدار الوتكام وتضام ع طري سلطة نا تظهر أهمية موضوع دور ال ، وم  اض الإدار

.في عملية الموازنة بين الضبط الإدار والحريات العامة

ع إلى اختيارنا لهذا الموضوع انت الدوا ع ذاتية وأخر موضوعية،وقد  أما الذاتية ، دوا
يفية الموازنة بينهما، م أقدم وأ نظريات  كرة الضبط الإدار والحريات العامة و ون  تتمث في 

انون الإدار ر اختصاصنا-ال و جو راد ذل ،، ولا زالت مح دراسات- الذ  لأن الإدارة والأ
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ا بالحياة العملية اليومية و ما جعلنا نتطيرتبطان ارتباطا وثي ة طبيعة العلاقة بين نشاط الإدارة ، و لع لمعر
ا لمعطيات ومؤثرات عالم بالدرجة الأولى إلى إثراء ية، وسعيا منا الضابط والحرية التي أصبحت تتطور و

ذ الدراسات والمواضيع انونية بمث  ع الموضوعية.المكتبة ال تتجل في أهمية الموضوع الذ ،أما الدوا
ي ضوابط التوازن ب راد في التمتع ،يرفي حفظ النظام العام المرن والمتين سلطة الإدارةي وبين ح الأ

انون وقه وحريا المتنوعة في دولة ال ذ الموازنة،بح اض الإدار في  .والدور الذ يلعب ال

انواجهتنا عدة ،ذا البحثلهإنجازنا أثناءلك قلة المراجع المتخصصة: صعوبات ولع أهمها 
 ، ة ومدة أطو ما أننا خاصة في مكتبة الجامعة، ضي الوقت بحيث يحتاج الموضوع إلى دراسة معم

ص ناك ن .في المراجع المتخصصة الجزائريةلاحظنا بأن 

رية و اض : وانطلاقا مما سب استعراض تتراء لنا إشكالية قانونية جو ي يوازن ال
لحريات العامة سواء في الظرو العادية أو الإستثنائية؟ و يتمتع الإدار بين أعما الضبط الإدار وا

ين؟ لتا الظر بنفس السلطات في 

رعية و ذ الإشكالية عدة إشكاليات  ؟ و : وتتفرع م  اض الإدار يما تتجل سلطات ال
وق والحريات  فيلة بفرض سيادة مبدأ المشروعية وحماية الح يتمتع بسلطات واسعة عل الإدارة 

اض الإدار م اختصاصات  يالأساسية؟  ي يمكن ؟أم لاأثناء الظرو الإستثنائيةعف ال و
راد في ظ ممارسة الدو لة لوظيفة الضبط؟ضمان احترام حريات الأ

ذا الموضوعو انونتبعناإ،م أج دراسة  ية المنهج التحليل لتحلي بعض النصوص ال
ما اتبعنا المنهج الوصف ضائية،  رارات ال انونية والإستشهاد ببعض ،وال لن مضمون الوقائع ال

ما استعملنا  ارنأيضا الأمثلة المناسبة،  .البعض م المنهج الم

رية علللبحثو ذ الإشكالية الجو س إعتمدنا عل منهج،الإشكاليات الفرعيةو  ية ثنائية تن
صلين اض الإدار في الموازنة بين الضبط الإدار والحريات ،إلى  تناولنا في الفص الأو سلطات ال

يود والحدود ، تناولنا في المبحث الأوالعامة في الظرو العادية، والذ بدور قسمنا إلى مبحثين ال
ضائية التي تنصب عل  د تناولنا الرقابة ال ، أما في المبحث الثاني  يد سلطات الضبط الإدار التي ت

ات الظرو .قرارات الضبط الإدار في ظ 

اض الإدار في الموازنة بين الضبط ،بالنسبة للفص الثانياأم ي سلطات ال د تناولنا 
امة في الظرو الإستثنائية، والذ قسمنا إلى مبحثين اثنين يتحدث المبحث الأو الإدار والحريات الع
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حو توسع سلطات الضبط الإدار في ظ الظرو الإستثنائية التي تطرأ عل البلاد، أما المبحث الثاني 
ضائية عل أعما الضبط الإدار في ظ الظرو الإستثنائية ي الرقابة ال .تناولنا 



سلطات القاضي الإداري في الموازنة بين الضبط 
الإداري والحريات العامة في الظروف العادية

الأوللـــفصال



الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف القاضي الإداري في سلطات : الفصل الأول
العادية

2

ل الأولـالفص

.القاضي الإداري في الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف العاديةسلطات

رارخاصة،ط الإدار م أوائ وظائ الدولةيعتبر إجراء الضب ير الأم والإست ، في مجا تو
ذا  ، الذ يستهد الإجراءوقد تطور  م سلطة إلى مجرد وظيفة إدارية للدولة تسم البوليس الإدار

ظة عل النظام العام بعناصر المعرو ليدية أم الحديثةسواء،ةحصرا المحا انت الت ذ ،أ وقد أُسندت 
.اتمعمعينة تمارس سلطاا عل النشاط الفرد في )1(المهمة لهيئات

ا المبال للحريةا م تعس سلطات الضبط الإدار ووخو ييد ييدخضعت،ت ،للتحديد والت
ضوابط يجب عليها أن تلتزم ا عل الأق في الظرو العادية، ولع المشكلة الأساسية وذل بوضع 

ذ والهامة  يفية ،الظروالتي تواج سلطات الضبط الإدار عند ممارستها لإختصاصاا في ظ   
ي بين الحريات العامة ال وانين، والتو . بين النظام العامتي نص عليها الدستور وال

ذا المنطل ضوابط وشروط يجب أن تلتزم ا سلطات الضبط ان لا بد م وضع ،وم 
ات ضاء الإدار عل ضرورة  د ال يود الإدار خلا ممارستها لنشاطها، ولضمان ذل أ الحدود وال

يئات الضبط الإدار ل ر عل إخضاعها عل ممارسة  ما است ما لرقابة واسعةسلطاا،  خصها ، 
و التدخ السريع وأيضا بإجر اض الإدار الإستعجالي لحماية اء استثنائ و المستعج بواسطة ال

ي عليها،الحرية الأساسية ناك اعتداء ح ان  .إذا 

س إلى مبحثينثنائية،ذا الفص و خطة وعلي تناولنا  تناولنا في المبحث الأو حيث ،تن
يد سلطات الضبط الإدار في الظرو العادية ذا الإجراء، ،ت يود التي ترد عل  والذ وما  ال

ضائية عل قرارات الضبط ،قسمنا بدور إلى ثلاثة مطالب، أما المبحث الثاني ي الرقابة ال تناولنا 
.وقسمنا أيضا إلى ثلاثة مطالب،الإدار

يئات الضبط الإدار في- 1 : تتمث 
، والوزراء: يئات الضبط عل المستو الوطني- .و محصورة في رئيس الجمهورية، الوزير الأو
.يمارسها  م الوالي و رئيس الس الشعبي البلد : عل المستو المحليئات الضبط-
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المبحث الأول

د سلطات الضبط الإداري في الظروف العاديةتقي.

يئات الضبط الإدار في الظرو العادية وم  عل حماية النظام العام بعناصر المختلفة الأم ،ت
ذ الهيئات لوسائ الضبط الإدار م شأن ،العام، الصحة العامة، والسكينة العامة، وإن استعما 

راد وق وحريات الأ يئات الضبط ،رض قيود عل ح ي بين استعما  ان م الواجب التو لذل 
در الإمكانوبين ضرورة الحفاظ عل ،لسلطاا راد ب يئات ،حريات الأ بحيث لا يص استعما 

ذ الحريات والحد منها دار  ضاء الإدار عل ،)1(الضبط لسلطاا إلى حد إ د ال وضمانا لذل أ
ا ييد واعد الت ا، وحيث يجب عليها أن ،شرعيةب إذا خرجت ع تل الحدود تلتزم بنطاقها وحدود

ير مشروعة،،المشرعلها التي وضعها  اءً وتعويضاً، بالتالي تخضع لوإن أعمالها تعتبر  رقابة واسعة إل
وق والحريات العامة ي التوازن بين الح ظة عل النظام العام بالشك الذ ،وذل م أج تح والمحا

كرة النظام العام كرتين متلازمتين ومتكاملتين ومتساوي،يجع  وق والحريات العامة  كرة الح .)2(تينو

وق الحريات انوني للح كرة النظام العام، والنظام ال يود نجد مبدأ المشروعية،  ات ال ،وم أ 
تحدثنا في المطلب الأو ،ثلاث مطالبوذل و،ولذل تعرضنا بالدراسة والتحلي لهذ العناصر

تنا ، أما المطلب الثاني  حد لسلطات الضبط الإدار حد ع مبدأ المشروعية  ولنا النظام العام 
وق والحريات  انوني للح ي للنظام ال د تطرقنا  ، أما بالنسبة للمطلب الثالث  لسلطات الضبط الإدار

.حد لسلطات الضبط الإدار

1- ، انون الإدار ، سوريا، 5ط، 2ج عبد االله طلبة، مبادئ ال .199، ص 2004، مديرية الكتب الجامعية، دمش
انونية والإقتصادية والسياسية، الجزائر، عمار عوابد-2 ، الة الجزائرية للعلوم ال انونية لفكرة البوليس الإدار ، الجوانب ال

.999، ص 1987
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المطلب الأول

.مبدأ المشروعية كحد لسلطات الضبط الإداري

راد وحريا في لا ش أن مبدأ المشروعية يعد بمثابة الضمان الحيو  وق الأ والأساس لح
تضا في مأم م اعتداء السلطة التنفيذية يكونون بم ، و يمث مبدأ المشروعية )1(مواجهة السلطة العامة، 

وق وحريات الشعوب ، قمة الضمانات الأساسية لح بدأ م أ ذا المما يعد ،)2(في الوقت الرا
هو يعني بوج عام سيادة أحكام عل الإطلاق الواقعة عل سلطة الضبط الإداروأقو الإلتزامات  ،

انت إرادة الحا أو المحكو وق  إرادة سواء  انون في الدولة، بحيث تعلو أحكام وقواعد  ، )3(مال
انون، بحيث تكون ،وتبعا لذل ة مع أحكام ال يجب أن تكون جميع أعما الإدارة منسجمة ومتف

اا المخالفة لمبدأ المشروعية ت اء ثم التعويض،صر سلطة الإدارة في نطاق الضبط باطلة ومعرضة للإل
ة م  قيد انون،الإدار ليست طلي يدة باحترام أحكام وقواعد ال .وإنما  م

ين أساسيينو د ي  أولهما يهد إلى مواجهة الإدارة أو سلطة ،مبدأ المشروعية يرم إلى تح
انون،لضبط الإدارا ة لل يما يشترط م شروط شكلية ،يضم شرعية أعمالها ويجعلها موا سواء 

،يتمث في مواجهة المخاطبين بأعما سلطة الضبط الإدار،أما الهد الثاني،أو شروط موضوعية
وقه الشخصية والعامة  ما أنإلاّ و ما يسمح ب يضم له عدم انتهاك حريا وح انون،  مبدأ ال

ي،المشروعية يتحرك د حماية النظام العام ع الذ يتطلب تح و ما يد راد، و  الإصطدام بحريات الأ
ذا الإصطدام إلى ايضم وبشك ول،ذا المبدأ إلى التدخ ير مشروع م قائ عدم تحو  عتداء 

را،سلطة الضبط الإدار و مكفو م حريات الأ ي الملائمة ،دعل ما  ت يسع لتح ي هو في ح
. بين السلطة والحرية

لية -1 انون العام،  تورا في ال حبش لزرق، أثر سلطة التشريع عل الحريات العامة وضماناا، أطروحة لني شهادة الد
وق والعلوم السياس ايد، تلمسان، الح .246، ص 2012/2013ية، جامعة أبي بكر بل

ضاء الإدا-2 ، ال دس، ص الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دط، ر و الرقابة عل أعما الإدارة،سام جما الدي
9.
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية-3 ضاء الإدار اب، ال عت عبد الو . 13، ص 2006، ، مصرمحمد ر
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.مفهوم مبدأ المشروعية: الفرع الأول

انوناسيمبدأ المشروعية بمفهوم الواسعيعني أ التزام وخضوع الجميع في ، )1(دة حك ال
عل السلطات الإدارية المختصة بالضبط الإدار،الدولة حكاما ومحكومين إحترام قواعد ،وبالتالي 

وإلا وقعت  م أعما وإجراءات ضبطية،في  ما تصدر،ومبادئ الشرعية الشكلية والموضوعية
و في الوقت نفس يحميها م الإنحرا والتسرع راد م ،أعمالها باطلة، و وق وحريات الأ ويحم ح

.)2(الإستبداد والتعس

ا ،مبدأ المشروعيةAndré De Laubadéreعر  رارات التي تصدر بأن ذل التطاب بين ال
انون،السلطات الإدارية .)3(وأحكام ال

لأحكام وقواعد ،بأن خضوع جميع الهيئات والسلطات العامة في الدولة،ما عر عمار عوابد
ات وم ب م أعما وتصر انون في  ما ت .)4(ال

انونوقد ذ السيادة إلاّ ،أجمع الف عل أن مبدأ المشروعية يعني سيادة حك ال ولا تتح 
انون انوني السائد في ،بخضوع الإدارة والدولة بصفة عامة لل اا للنظام ال حيث تخضع جميع تصر

انون و.)5(الدولة ثر م معنى) الدولة(قد يتخذ مبدأ سيادة ال رض النظام ،تعني سيادة الدولة: أ
ذا المعنى يضي م نطاق المبدأ إذ يربط ،واستتباب الأم ما قد تعني السيادة بالسلطة البوليسية،و

انون وق ،خضوع الإدارة لل ذا ما يكف احترام حريات وح راد في مواجهة أعما الإدارة،و وقد الأ
ذ السيادة بضمان رقابة قضائية الح في التمثي أمام ،تكف لك متضرر م قرار إدار،تتح 

رار ضاء والطع في ذل ال .ال

ا للظرو،عموما إن تطبي مبدأ المشروعية عل سلطة الإدارة ،قد يتسع أو يضي طب
، لك الإطار العام لهذا المبدأ يجب أن يرا دوما نشاط الإدارة، وقد  والظرو التي تحدد مدا ونطاق

اء، ك - 1 ضاء الإدار قضاء الإل ، ال رة، مصر، دار الفك، 7ط، 1سليمان محمد الطماو ا .19، ص 1986ر العربي، ال
، الإسكندرية، -2 ، منشأة المعار انون الإدار ني بسيوني عبد االله، ال .388، ص 1991عبد ال

3 - André de laubadére : traité de droit administratif, 9éme édition, L.G.D.J, Paris,
1984, p 245.

، ص -4 ، المرجع الساب انونية لفكرة البوليس الإدار ، الجوانب ال .998عمار عوابد
لية الح-5  ، اديم رة ماستر أ وق والعلوم السياسية، نوا ب الشيخ، الضبط الإدار وأثر عل الحريات العامة، مذ

.34، ص 2013مرباح، ورقلة، قاصدجامعة 
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ااتم دير الحر لتصر حتى تتمك م حس أدائها لوظائفها، وقد يكون ،ارس الإدارة سلطتها في الت
اا العصمة م صور الرقابة ، وقد يكون لبعض تصر ها بناءً عل واقع يحدث الظر الإستثنائ ،تصر

بيرة الأهمية ات بمصالح عامة  ذ التصر ا و،لإرتباط  دير تتضاء أمامها مصالح أو تست الإدارة بت
ات لا تعط للإدارة مجالا للتحل م مبدأ المشروعية ذ التصر راد، إلاّ أن  يما يتعل ،الأ وخاصة 

ييد الحريات .)1(بت

.نطاق مبدأ المشروعية وشروط تطبيقه: الفرع الثاني

واعد :وم حيث سيادة الدولة،يحدد نطاق ومجا مبدأ المشروعية م حيث تدرج ال

:نطاق مبدأ المشروعية:أولاً

.من حيث تدرج القواعد-أ

ا انون بمعنا الضي ،ما أشرنا ساب صد ب خضوع الدولة لل إن مبدأ المشروعية لا ي
انون بالمفهوم  صود ب خضوعها لل مجموعة نصوص رسمية صادرة ع السلطة التشريعية، وإنما الم

انونية في الدولة،العام والشام والواسع واعد ال واعد الدستورية،الذ يض مختل ال ،بدءاً بال
دات والإتفاقيات الدولية واعد المدونة في المعا انون العاد،وال ، )اللوائح(ونصوص التنظي ،وقواعد ال

ير مكتوبة، ،ويمتد سريان مبدأ المشروعية حيث يشم  مصادر المشروعية م قواعد مكتوبة و
وة والإلزام م قواعد الدستور،يشم التشريع لما يحتوي م قواعد متدرجة دات،م حيث ال ،والمعا

منها العر والمبادئ العامة ،ما يشم المصادر الأخر لمبدأ المشروعية،واللوائح،والتشريع العاد
ذا ما يمك التعبير عن بنطاق مبدأ المشروعية م حيث تدرج ا انون، و انونيةلل .)2(لنصوص ال

.من حيث سلطات الدولة- ب

يما يخص سريان مبدأ المشرو يئاأما  يئا،اعية م حيث سلطات الدولة و ت هو ملزم لك 
يا الدولة ادون تمييز م حيث نشاط،و ز .هوها أو موقعها أو مر

داد للعلوم الاقتصادية -1 لية ب ارنة، مجلة  ييد الحريات العامة، دراسة م ارس الطعان، مشروعية سلطة الإدارة عل ت حاتم 
داد للعلوم الإقتصادية الجامعة، العراق، 22الجامعة، العدد  لية ب .6، ص 2009، 

2- ، ضاء الإدارسليمان محمد الطماو ، ،1ج ،ال .35ص المرجع الساب
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.للسلطة التشريعيةملزم -1

وانين، المناقشة، والمصادقة عليها ،ن السلطة التشريعية في  الدوإذ أ منوط ا مهمة اقتراح ال
ه إذن ملزمة حا قيامها بالعملية التشريعية بمبدأ  واعد الواردة في الدستور،  رر ال بحسب ما ت

، وإذا حدد لها نصابا معينا لإقتراح ،المشروعية ليس لها أن تتجاوز إذا حدد لها الدستور مجالا للتشريع 
وان انون جهة داخلية معينة تمارس سلطة تسيير الهيئة التشريعية ال ، وإذا حدد لها ال يجب الخضوع ل ين 

يما بينها وبين الحكومة،وتبين قواعد عملها ، ورس الجوانب الإجرائية للعملية التشريعية،والعلاقة 
واعد انون،وجب في  الحالات الخضوع لهذ ال ا الدستور أو ال ان مصدر لا يكتم ،)1(سواء 

انون لية لل واعد قانونية تسمو عليها،خضوع الدولة  يد ،إلا بإخضاع السلطة التشريعية أيضا ل وت
راد وحريا وق الأ انتهاك ح ضائية،سلطاا،  تصر عل السلطة التنفيذية أو ال ولكن قد يت ،لا ي

وأيضا بإصدار السلطة يها أحكام الدستورالتشريعية ل .اعد لا تراع 

انون راد وباق ،وم ثم وجب إخضاع السلطة التشريعية أيضا لل شأا في ذل شأن الأ
.السلطات العامة في الدولة

.لسلطة التنفيذيةلملزم -2

انون انون،يلاحظ أن خضوع السلطة التنفيذية لل ،ان أ معل م معالم إخضاع الدولة لل
ا للهيا ،)2(وذل لأسباب تاريخية خاصة ثر امتلا السلطة التنفيذية في  الدو  السلطة الأ

راد  وانين وإشباع حاجات الأ ثر استخداما للأعوان العموميين، و سلطة مكلفة بتنفيذ ال والأ
ظة عل النظام العام، و .الأخر ملزمة في عملها بمراعاة مبدأ المشروعيةوالمحا

اصد عامة، أو اتخاذ إجراءات الضبط، أو  راد لم انون يجيز لها مثلا نزع الملكية للأ ان ال إذا 
ذا النوع م ،الإشرا عل العمليات الإنتخابية وتنظيمها إا في   ا،  ير ديم الرخص و أو ت

اعدة قانونية م جانبها ينتج ،الأعما يجب عليها أن تخضع لمبدأ المشروعية، وأن أ خروج وانتهاك ل
.عن بطلان التصر

، الوسيط في قضاء الإل-1 ة للنشر والتوزيع1اء، طعمار بوضيا ا .24، ص 2011، عمان، الأردن، ، دار الث
ضاء عليها، ط-2 ديرية للإدارة ومد رقابة ال اديمي1حمد عمر حمد، السلطة الت العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ناية، أ

.13، ص 2003
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. لسلطة القضائيةلملزم-3

ضائية في  الدو الفص في الخصومات ان منوط بالسلطة ال والمنازعات المعروضة علي ،إذا 
ا للإجراءات انو،طب ا ال ذ السلطة  الأخر مكلفة بالخضوع لمبدأ وبالكيفية التي حدد إن  ن، 

انون قد رس قواعد الإختصاص النوع ان ال إذا  ونض عم جهات قضائية ،المشروعية في أعمالها، 
ضاء العاد والإدار،معينة .)1(أن يوزع الإختصاص بين جهات ال

يتبين لنا أن مبدأ المشروعية يلزم  سلطة م السلطات بأن تعم في إطار قانوني ،ومما سب
ير مشروع ونج عن البطلان،محدد .)2(إن حادت عن عد عملها 

.شروط مبدأ المشروعية: ثانيا

يجب علي الإلتزام،لك يكسب التدبير الضبط صفة الشرعية عل سلطات الضبط الإدار
:بالشروط التالية

يجب ألا تتجاوز ما تتطلب ،وتناسب تدبير الضبط،اعدة ضرورة انسجام:أن يكون ضروريا-أ
، والواقع أنْ ء عل ،تدخ إجراءات الضبط الإدار جميعهاالظرو يدة ولا ش في مجا السلطة الم

ذا م الأمور قليلة الحدوث في ديرية، و انون الإدارالإطلاق في مجا السلطة الت الذ تعود عل ،ال
دير در م حرية الت بشرط أن يخلو ،)3(تزاول دون رقابة م الس،أن يعتر للإدارة في  قرار ب

ا م عيب الإنحرا بالسلطة دير نا يتطلب أن يكون إجراء الضبط الإدار،ت ضروريا م ،وم 
يد الوارد عل الحرية م جهة وجسامة التهديد الذ يصيب النظام العام ،خلا التناسب بين جسامة ال

ا لمبدأ الضرورةُ،بالإضطراب م جهة أخر دتطبي ات در .ر ب

واعد التنظيمية :أن تكون القواعد التنظيمية عامة- ب ض النظر تماما ع السلطة المختصة بإصدار ال ب
رار الفرد  تض ذل أن يكون ال رارات الفرية التي تصدر تنفيذا لها، وم واجبة النفاذ في مواجهة ال

1- ، اءعمار بوضيا ،،الوسيط في قضاء الإل .26، 25ص المرجع الساب
، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، منشأة ا-2 ، الإسكندرية، مصر، سام جما الدي .209ص،1982لمعار
، مبدأ الوسائ -3 وث أحمد قوس انون، دار الفحاج  انونية المناسبة والمبادئ العامة لل ، الإسكندرية، ال كر الجامع

.166،   ص 2007
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ضلا ع ذل ما يجب   ، اعدة العامة التي ترخص ب وتجيز ا لهذ ،معتمدا عل ال أن يصدر مطاب
واعد العامة ها عل الحالات الفردية التي تنظمها،ال .)1(طالما أن يصدر د تطبي

ويكون ذل في مواجهة ما تصدر الهيئات الدنيا، أ :أن تكون القواعد القانونية واجبة النفاذ- ج
انوني في الدولة ات والأعما للهيئة التأسيسية تحت مكاا في قمة النظام ال ا ،التصر بحيث تأتي بعد

ضاء معا عل أن الدستور ،يئة التشريعيةاله ر  م الف وال د است ثم أعما الهيئة التنفيذية، ولذل 
انون العاد انون العاد يحك اللوائح، وأن اللوائح الصادرة م السلطات العليا ،يعلو عل ال وأن ال

ات وقرارات .تحك  ما تصدر الهيئات الدنيا م تصر

ط :لة بأسباب تتعلق بالنظام العامإجراءات الضبط معلّأن تكون -د إن الحفاظ عل النظام العام 
انون، مثا ذل أن ،و الذ يسو ممارسة سلطات الضبط ناك تجاوز للسلطة أو خرق لل إن  وإلاّ 

ة سكنية إجراء الضبط ،الإستيلاء عل ش لوصفها تحت تصر سا آخر ليست ل صفة خاصة، 
ريب ع النظام العام ير شرع،ذا  إن يعتبر  ولنفس السبب لا يمك استعما سلطات الضبط ،لهذا 

ي منفعة مالية .))2د تح

ناك مساواة بين جميع المواطنين- ـ يكرس مساواة ،عامويتعل الأمر بتطبي مبدأ قانوني:أن تكون 
و انون،  رار الذ يحفظ ح الوقو لفئات محددة قو السيارات في الطري العام، والجميع أما ال ال

.)3(م المستعملين عل جزء م الطري العام

المطلب الثاني

.النظام العام كحد لسلطات الضبط الإداري

و الهد الوحيد لنشاط الضبط  ان النظام العام  هو بمثابة قيد وضابط عل ،الإدارإذا 
ا وتنظيمها لحريات  ييد ، إذ يحدد الإطار الذ يجب أن تتوق عند في ت سلطات الضبط الإدار
اية  ذ ال ي  ، باعتبار أن  إجراء لا يهد إلى تح راد، ولا يجوز لها تجاوز أو الخروج في حدود الأ

ير مشروع ا  دا،حتى ولو تعل الأمر بالمصلحة العامة،يعد تصر اعدة تخصيص الأ ا ل .وذل تطبي

، تنظي الإدارة العامة، ج -1 انون الإدار ، الوسيط في ال هم .209، ص 1995، د م ج، 1، ط1مصطف أبو زيد 
،سليمان محمد-2 ، ج الطماو ضاء الإدار ، ص ،ا1ال .208لمرجع الساب
3- ، .209ص ، المرجع الساباللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، سام جما الدي
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كرة مطاطة ومرنة هاء  ما يصفها بعض الف كرة النظام العام  ير ظرو الزمان ،ير أن  ير بت تت
ائدية السائدة في اتمع،والإجتماعية،والإقتصادية،وتتأثر بالظرو السياسية،والمكان .)1(والع

.مفهوم النظام العام: فرع الأولال

ية اتمع، التي أصبحت تحاو إيجا،إن مفهوم النظام العام ساير تطور الدولة ا ار ور د الإزد
،ل،لم يعد مجرد حالة معارضة للفوض والإضطرابهو  دا وقد كن نشاط متعدد الوسائ والأ

كرة حيوية وضروريةتعددت واختلفت التعاري ا  لوقاية اتمع وتلبية ،لفكرة النظام العام، باعتبار
، لذل سنتعرض  رار والسل ها وقضاءاًلتعريحاجات في الإست .النظام العام قانونا و

:قانوناتعريف النظام العام:أولا

أو حتى وضع ،صعوبة وضع تعري جامع مانع ل،يترتب عل اتساع مضمون النظام العام
كرة نسبية ومرنة ، ونظرا لأن  ر وثابت ل ناك ،تعري مست تختل باختلا المكان والزمان، ليس 

ر ا في مضمون مست و حا المشرع الجزائر الذ لم يتخذ نصوصا ،إمكانية للمشرع أن يحدد و
راض الضبط الإدار كرة النظام العام بصفة ،جامعة لك أ ة، وإنما ورد النص ولم يحاو تحديد  دقي

ر النظام العام بعناصر بشك عام دون توضيح أو تحديد، وبمعنى آخر دون إيراد تعري ،عل ذ
ا تمث النظام العام و بذل نص عل مسائ اعتبر فكرة، و .)2(موضح ومفسر للنظام العام 

:فقهاتعريف النظام العام : ثانيا

ا للضبط الإدارتتف معظ تعاري د هاء عل جع النظام العام  إلاّ أا تختل في ، )3(الف
ات التعاري نجد ، وم بين  :تعريف ل

وق والعلوم السياسية، :سليماني السعيد، محاضرة بعنوان-1 لية الح  ، هد وقيد عل نشاط الضبط الإدار النظام العام 
، د س، ص  ، جيج .1جامعة محمد الصدي ب يح

ضاء، الجزائر،سكوح-2 رة تخرج لني إجازة المدرسة العليا لل ، مذ .16، ص 2009رضوان، الضبط الإدار
وق والعلوم الإدارية، جامعة -3 سكينة عزوز، عملية الموازنة بين الضبط الإدار والحريات العامة، رسالة ماجستير، معهد الح

.31، ص 1990الجزائر، 
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ولDe laubadéreالأستاذ  ان ،إن المعيار لممارسة سلطة الضبط الإدار في الواقع: "...ب
ي انون والذ يتمث حسب ا،دائما يستند إلى الهد الذ يرم إلى تح ة المستعملة م طر ال لصي

.)1("و تأمين حس النظام والسلامة والصحة العمومية،يما يخص الضبط الإدار البلد

حالة واقعية عكس الفوض وعندئذ يكون النظام : النظام العام بأنHauriouويعر الأستاذ 
ادئ .العام معمولا يستخدم لوص وضع سلم و

تور عبد أما ال عرد ولالرزاق السنهور  لا نستطيع أن نحصر النظام في دائرة دون :" ب
ء يتسع حسب ما يعد الناس في حضارة معينة مصلحة عامة هو ش  ، ولا توجد قاعدة ثابتة ،أخر

ا يتماش مع  زمان ء نسبي، و ما نستطيع ،تحدد النظام العام تحديدا مطل لأن النظام العام ش
.)2(عيارا مرنا يكون معيار المصلحة العامة وتطبي في حضارة أخرو أن نضع م

التالي انون الإدار والوظيفة :" ما يعر عمار عوابد  صود بالنظام العام في مفهوم ال الم
هد وحيد للبوليس الإدار،الإدارية في الدولة ظة عل الأم العام،و ،والصحة العامة،و المحا

ضاء عل  المخاطر والأخطار ة وقائية، وذل ع طري ال داب العامة، بطري ،والسكينة العامة، وا
ذ ومات النظام  ا التي قد دد عناصر وم انت مصادر كرة نسبية ، )3("مهما  و  النظام العام إذن 

رار، وذل بو ، مرنة ومتطورة وحيوية وضرورية لتلبية حاجة اتمع في الإست ي أمن وسكينت قاية وتح
راد والحفاظ عل قي اتمع وق وحريات الأ .بالشك الذ يسمح بممارسة ح

:قضاءًتعريف النظام العام: ثالثا

ا للأستاذ بشير بلعيد قول أن اض:" ورد في م إن للنظام العام مفهوم ،في مجا إجراءات الت
مثلا إذا قلنا أن الإختصاص النو اض،ع م النظام العامآخر،  ولا ،هذا يعني أن اختصاص ملزم لل

.)4(يجوز مخالفت أو الإتفاق عل مخالفت

1 -  André De laubadére, op. C.I.T, p 627.
، ص -2 .19سكوح رضوان، المرجع الساب
انون الإدار-3 ، ال .28، ص2007، الجزائر، د م ج، 4ط ، 2ج، )النشاط الإدار(عمار عوابد
، ص المرجعسكوح رضوان، -4 .20الساب
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د عر ولول أن أحد تل التعريفات الثابتة ذات :"  مجلس الدولة الفرنس النظام العام ب
ير ان يح بعض المشا،المضمون المت ، والذ وإن  ضائنا العالي الإدار إلاّ أن يترك ،الذ يتعل ب

بليةالباب مف ".توحا أمام التطورات المست

يعر النظام العام ضاء الجزائر  ة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ،أما ال ر في حيثيات قرار ال
ي1984جانف 27بتاريخ  مجموعة ،"عبارة النظام العام" صد م خلاإننا ن:"....، حيث جاء 

، لك يتمك  سا عبر التراب  واعد اللازمة لحماية السل الإجتماع الواجب الحفاظ علي ال
البية التشريعات و الف ،يتضح مما سببالتالي ،الوطني م استعما قدرات الشرعية في حدود أن 

ضاء ذ العناصر الثلاث تشك المكونات المادية الأصلية للنظام العام، ولك ،وال ون عل أن  يتف
و ذ العناصر؟: السؤا المطروح  ر  و مضمون و جو )1(ما 

.العناصر التقليدية للنظام العام-أ

:الأمن العام-1

صد بالأم العام  ع ،شعور المواطنين بالإطمئنان عل أشخاصه وأموالهي ضد أ خطر قد ي
صد ب أيضا ،)2(عليه أو يتهدد ر والأحياء، بما يح وي استتباب الأم والنظام في المدن وال

ات عليها في الطرق والشوارع طمئنان لد جمهور المواطنينالإ ، م خطر الإعتداءات والإنتها
.)3(والأما العامة

ي الأم العام يمث أبرز وأ أ ، حيث يضع عل عات ضمان تح دا الضبط الإدار
زي زية واللامر راد وأسر،ةسلطات الضبط المر ير والأ امة لوقاية الجما ضد ،واجبات صعبة و

ه   ، ا، وبالنسبة للوقاية م الجرائ ر انت مظا الجرائ وأيضا ضد الكوارث والأخطار بأنواعها أيما 
راد وأسر م أخطار  أنواع الجرائ أو جرائ ،سواء جرائ ماسة بأم الدولة،تشم حماية الأ

ت داب العا،السرقة وال ت العرض ،مةوحوادث الطرق والجرائ الماسة بالأخلاق وا مث 
راد والمواطنين ضد الكوارث والأخطار تصاب، وبالنسبة لحماية الأ هو يشم بجانب الكوارث ،والإ

، : محاضرة بعنوانسليمان السعيد، -1 هد وقيد عل نشاط الضبط الإدار ، ص النظام العام  .3المرجع الساب
، ك - 2 انون الإدار ة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1مصلح ممدوح الصرايرة، ال ا .276، ص 2014، دار الث
، الإسكندرية، مصر، -3 ، منشأة المعار انون الإدار اب، ال ني بسيوني عبد الو .394، ص 2005عبد ال
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الحري والفيضانات يشم أيضا حمايته ضد أخطار اانين والمخموري والحيوانات الضالة و، العامة 
.والمفترسة

ة الطابع الوقائ للضبط راد والمواطنين واضح م الأمثلة الساب هو يعم عل وقاية وحماية الأ  ، الإدار
حتها ومنع الجرائ وتلافي الأخطار قدر  ضد  الجرائ و الأخطار والحوادث، بالعم عل مكا

ا،الإمكان ا وآثار ا عند حدوثها وحصر إطار .)1(ومنع انتشار

الدولة :" عل أن1996لسنة دستور الجزائرم24وتجدر الإشارة إلى أن ان نصت المادة 
انون ، "تكف بحماية  مواط في الخارجمسؤولة عل أم الأشخاص والممتلكات، وت ة إلى ال بالإضا

.)2(البلد والولائ اللذان نصا عل الحفاظ عل النظام العام

:الصحة العامة-2

صود بالصحة العامة في مجا الضبط الإدار وقاية صحة الجمهور م خطر الأمراض ،إن الم
اومة أسباا ة الوسائ للوقايةباتخاذ وذل،)3(بم وبالذات ،م الإصابة بالأمراض بأنواعها)4(ا

ا إذا وقع بعضها حة آثار ا ومكا .الأمراض المعدية والأوبئة، ومنع انتشار

د حماية  نا أيضا يبدو الطابع الوقائ للضبط الإدار في  الصحة العامة، إذ أن الوقاية م و
ة :، منهاا متنوعةتتضم جهود،الأمراض الخبيثة والأوبئة ية ميا الشرب م الجراثي والشوائب العال تن

، ،ا تها لمنعلتكون صالحة للإستعما الصح ،التلوثالتفتيش عل أنابيب الميا لضمان سلامتها ونظا
ذل الم،الإستعما المترلية عي الصر الصح للميا الناتجتنظ ، يا المتخلفة م المصانعو والور

ار والكبار أحياناذ الجهود،تتضم ما ضد بعض الأمراض المعدية، وأيضا ،التطعي الإجبار للص
، د التح م سلامتها وم  ذية بأنواعها وعل المطاع الرقابة والتفتيش عل محلات بيع الأ

دم تها وصلاحياا للإستهلاك ا .)5(نظا

عت-1 وقية، بيروت، لبنان، محمد ر ، منشورات الحلبي الح انون الإدار اب، مبادئ وأحكام ال ، ص 2005عبد الو
236.

.07-12م قانون الولاية 114، والمادة 10-11م قانون البلدية 89المادة  -2
ة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -3 ا ، دار الث انون الإدار ، ال .338، ص 2014اني عل الطهراو
، ص - 4 .278مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع الساب
، ص -5 ، المرجع الساب انون الإدار اب، مبادئ وأحكام ال عت عبد الو .236محمد ر
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ازية-تلوث البيئةويعتبر الناشئ بفع الإنسان -في أ عنصر م عناصر اليابسة أو المائية أو ال
حة التلوث  إن مكا ووسائ مدنيت الحديثة، م أ العوام التي تضر بصحت وتصيب بالأمراض، لذل 

ظة عل الصحة العامة .)1(تعد م أ وسائ المحا

تتكف ،الرقابة الصحية ح للمواطنين:" عل أن1996زائر لسنة م دستور الج54وقد نصت المادة 
حتها  م قانون البلدية وقانون ما نص . )2("الدولة بالوقاية م الأمراض الوبائية المعدية ومكا
.)3(الولاية عل اتخاذ  التدابير للحفاظ عل الصحة العامة

:السكينة العامة-3

صد بالسكينة العامة دوء وسكون الطرق والأما العامة،ي ظة عل  لوقاية الناس م ،المحا
ات السمعية، خاصة في أوقات راحته ذا ويتضم ،)4(الضوضاء، والصخب والإزعاج والمضاي

خاص بإذن ،مث منع مكبرات الصوت وتنظي إستخدامها،جهودا م السلطة العامة الضبطيةالإجراء 
منع استخدام آلات التنبي في السياراتنع صياح الباعة المتجولين، ماج، وأوقات محددة لمنع الإزع

ضاء عل المشاجرات والإضطرابات في الطرق والساحات العامة، والمواصلات العامة تتخذ .)5(ال
ان صادرا ع  يئات الضبط الإدار إجراءات وتدابير لمنع الإزعاج، الذ يهدد السكينة العامة، سواء 

راد  .أو ع مؤسساتأ

:العناصر الحديثة للنظام العام- ب

ي الأخلاقية والفلسفة ،م المسل ب أن النظام العام مفهوم مرن يتأثر بالنظ الإجتماعية، وال
ير في  إن مضمون النظام العام يت ذا  ثر م  ذا باختلا الأزمنة والأمكنة، وأ السائدة في اتمع، و

اذات اتمع إتساعا وض راد اتمع،م زم إلى آخر،ي إن النظام العام بالتالي و.لمسايرة متطلبات أ
ليد عجز ع مسايرة تطور وظيفة الضبط الإدار العام والخاص، الذ لم يتوق ،بمفهوم الماد الت

، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، -1 انون الإدار ب الحلو، ال .338، ص 2004ماجد را
ابلها-2 67، والمادة 28/02/1989المؤرخ في 18-89الصادر بالمرسوم الرئاس رق 1989م دستور 51المادة ت

.22/09/1976المؤرخ في 97- 76رق الصادر بأمر1976م دستور 
.10-11م قانون البلدية 88، والمادة 07-12م قانون الولاية 94المادة : أنظر-3
ب الحلو، المرجع-4 ، ص ماجد را .338الساب
، ص -5 ، المرجع الساب انون الإدار اب، مبادئ وأحكام ال عت عبد الو .237محمد ر
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فالة الحياة المعنوية ذل  راد في اتمع، ب  فالة الحياة المادية للأ بمعنى حماية النظام العام ،ع حد 
.الأخلاق

ور البيئة د ترتب عل تد ل  ، تشوي جما المدن ،وانتشار البنايات الفوضوية،وم جهة أخر
لحماية وصيانة ،ع طري سلطات الضبط الإدار،طالبة بضرورة تدخ الدولةالموالمحيط، مما أد إلى 

ظة عل إطار معيشة السكان ،م العامباعتبار عنصرا م عناصر النظا،جما المدن وذل بفض المحا
يد للحرية الفردية، )1(وتحسين نوعيتها ب أصبح ،ل يعد مفهوم النظام العام يكتس طابع الإستثناء الم

ا ا واستمرار رار مما يبيح تدخ الإدارة في إطار ،ضابطا أصيلا للحفاظ عل صفوة الحياة العامة واست
راد،بطيةصلاحياا الض وق وحريات الأ ما  التطورات التي دخلت عل مفهوم . للحفاظ عل ح

؟)2(النظام العام

:النظام العام الخلقي-1

د الف عل ضرورة تدخ سلطات الضبط الإدار داب والأخلاق ،أ لحماية  ما يمس با
فالة الحياة المادية والمعنوية  العامة، والذ م شأن أن يعكر النظام العام الماد للمجتمع، وذل د 

داب العامة. )3(عل حد سواء صد با ي والمبادئ الأخلاقية التي تواضع الناس في مجتمع معين ،وي ال
ا، أ، )5(والنفر م مخالفتها، )4(عل احترامها والإلتزام ا توسع ،ن مفهوم النظام العامكما رأينا ساب

تصر عل مجرد وقاية اتمع م الإضطرابات المادية والخارجية وإقامة الأم والصحة ، ولم يعد ي
داب العامة إلى جانب ،والسكينة العموميين، ب أصبح يعم عل رقابة  ما يخ بالأخلاق وا

يا تساب النظام العام مظهرا أدبيا وخل الإجتماع، وهو لا يتأثر بالنظام الإقتصاد،مظهر الماد وا
حسب يجب السهر عل حماية واحترام ،السائد  ب يتعدا إلى المث العليا السائدة في  مجتمع، 

.)6(حيا المادية والأدبية والجمالية والفكرية

وق سليماني السعيد، -1 انون الدولي لح رة لني شهادة الماجستير في ال وق والحريات، مذ اض الإدار في حماية الح دور ال
، تيز وزو،  .19ص ،2003/2004الإنسان، جامعة مولود معمر

، الإسكندرية، -2 ، دار الفكر الجامع انون الإدار ؤاد عبد الباسط، ال .172، ص ط.س.دمحمد 
، ص -3 وق والحريات، المرجع الساب اض الإدار في حماية الح .18سليماني السعيد، دور ال
، ص -4 ، المرجع الساب .240اني عل الطهراو
، ص الصرايرة، وحممدمصلح-5 .284المرجع الساب
، ص -6 .36سكينة عزوز، المرجع الساب
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وريو ما أن ي موريس  د Maurice Hauriouالف ول أنأ ذا ب علاوة :"...عل 
، يوجد النظام الخل ظة عل ما ،عل النظام الماد الذ يعني عدم وجود الفوض الذ يرم إلى المحا

ان الإضطراب في النظام الخل إذا  كار،  دات وأحاسيس وأ قد بل درجة م ،يسود م معت
 الخطورة ، يان النظام العام الماد تدخ السلطات الإدارية الضبطية لوضع حد إستوجب ذلدد 

ضاء الفرنس ما أن.)1(.."لذل الإضطراب لهيئات الضبط الإدار بالتدخ في حالة اعتر ال
داب العامة .وجود ديد ل

ان م المنط أن يساير أما إن   ، باعتبار أن اتمع الجزائر مجتمع مسل  ، المشرع الجزائر
داب العامة ضم عناصر النظام العام، تتكف سلطات الضبط  ضاء، حيث أدرج ا موق الف وال

عل :".... من عل237في المادة 24-67د نص قانون البلدية ،)2(الإدار بحمايت وصيانت
داب العامة ظة عل ا المتعل بصلاحيات 267-81م المرسوم رق 14وقد نصت المادة ،.."المحا
اوة والطمأنينة العمومية عل،رئيس الس الشعبي البلد ذل الحفاظ عل :"...يما يتعل بالن

داب ...".العامةالطمأنينة وا

:جمال الرونق والرواء-2

تمام بحماية ،بعد النضا م أج حماية الصحة العامة، والسكينة العامة تطلعت الأنفس للإ
زز في العين لسوء المنظر، وم ثم برزت إلى  ها، حتى لا يصاب عابر سبي بت جماليات الشوارع ورون

كرة المطالبة بحماية قانونية لجما ال .رواءالوجود 

ي السكينة النفسية ،د رأ جانب م الف أن إشاعة جما الرواء في الشارع يؤد إلى تح
راد در حاجت إلى حماية لوازم المادية، ،نظرا لحاجة الإنسان إلى حماية إحساس بالجما،)3(للأ ب

، وتوتر الأعصاب وبدلا م أن تكون وشيوع الفوض في جماليات المكان يؤد إلى الضي والإضطراب
الأما العامة مصدرا للبهجة والتمتع بجما الطبيعة واء المعمار، تتحو إلى سياط عذاب لأحاسيس 

،ص : سليماني السعيد، محاضرة بعنوان-1 ، المرجع الساب هد وقيد عل نشاط الضبط الإدار .7النظام العام 
، ص -2 وق والحريات، المرجع الساب اض الإدار في حماية الح .23سليماني السعيد، دور ال
تورا - 3 دمة لني شهادة الد ، حدود سلطة الضبط الإدار في الظرو العادية، أطروحة م ي حمادة الدليم حبيب إبرا

ان لية ال انون العام،  ، العراق، في ال .98، ص 2007ون، جامعة باب
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هاء لم يترددوا في وضع جماليات الأما العامة إن بعض الف راد، وم ثمة  في نطاق مفهوم النظام ،الأ
.)1(دار صيانتالعام الذ يجب عل سلطات الضبط الإ

بأن سلطات الضبط الإدار لا يح لها أن ،1928قض مجلس الدولة في بداية الأمر عام وقد
ظة عل جما الرون والرواءدتت انون بنصوص خاصة، ،خ للمحا يها ال إلاّ في الحالات التي يرخص 

، "اتحاد مطابع باريس" في حكم الصادر في قضية،1936ير أن مجلس الدولة قد عد ع موقف عام 
راض جمالية بحتة،شروعية تدخ سلطات الضبط الإداروبذل اعتر الس بم ي أ لا علاقة ،لتح

ر ليدية للنظام العام السالفة الذ ونظرا لخصوصية المرونة والتطور التي تتميز ا وظيفة ،لها بالعناصر الت
ب إلي قضاء مجلس الدولة الفرنسد س،الضبط الإدار يئة ،اير المشرع الجزائر ما ذ في تكلي 

و ما يظهر جليا م خلا أحكام ،بواجب الحفاظ عل الطابع الجمالي للمدنالضبط الإدار  و
المتعل بصلاحيات رئيس الس الشعبي البلد ،10/10/1981المؤرخ في 81/267المرسوم رق 

اوة والطمأنينة العموميةفي مجا الطرق وا اية، عمد المشرع الجزائر إلى ،لن ذ ال وم أج بلو 
انون رق  .المتعل بحماية البيئة05/02/1983المؤرخ في 82/03إصدار ال

يئات الضبط الإدار العام  انت الجهة المكلفة بصيانة النظام العام الجمالي م  ومهما 
اض الإدار سل إن لل حص مد ملائمة الإجراءات المتخذةوالخاص،  املة في  ديرية  بفض ،طة ت

اض الإدار يوازن بين  ال الرقابة التي يسلطها عل الإجراءات والأعما الصادرة ع تل الهيئات، 
تضيات حماية ررة والمضمونة ،وصيانة النظام العام الجمالي،م وق والحريات الم وبين متطلبات حماية الح

راد .)2(ومنها حرية الصناعة والتجارة،في قوانين الدولةللأ

:النظام العام الإقتصادي و الإجتماعي-3

ين طبيعة النظام الإقتصاد السائد في ات ا واتساعا، حيثيعتبر النظام ر مع، إذ يتأثر ب ضي
تداخ بشك ملحوظ مع النظام العام الأدت إلى ،ن التطورات الحديثة التي طرأت عل النظام العامأ

تورا د-1 ، النظام العام الوضع والشرع وحماية البيئة، أطروحة لني شهادة د اس انون العام، جامعة أبي دايم بل ولة في ال
ايد، تلمسان،  33، ص 2004بكر بل

وق-2 اض الإدار في حماية الح ، ص والحرياتسليماني السعيد، دور ال .27، 26، المرجع الساب
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افي والحضارالإجتماع، والإقتصاد نجد أن التراخيص التي ،ف اا الإقتصاد،)1(وحتى الث
رضها بمناسبة ممارسة أنشطة محددة،تمنحها الإدارة لممارسة نشاط معين ط ،والشروط التي  ليست 

را،نحو مجالات معينةالإستثماراتلمراقبة النشاط، وإنما لتوجي  ية الأ ا ي ر ديم ،دتسا في تح ت
ية امتصاص البطالة،التسهيلات للمعام الكبر بيرا م العما وذل ب وبالتالي ،التي تتطلب عددا 

ضاء عل أ نوع م الإضطرابات التي قد تحدث بسببها، أو وضع شروط لممارسة نشاط آخر  ال
ية الحد من رادلأن ،وذل ب يدة بالنسبة للأ راد لحد الإشباع ،ائدت تعتبر ز أو أن نشاط أوص الأ

ثر تشجيعا   ، وذل حتى يتحو أصحاب رؤوس الأموا نحو أنشطة أخر أق شروطا، وأ من
ية ضمان التوازن الإجتماع ذ الشروط،ذا ب رت  لما تو راد، لأن  لما ،وإشباع حاجات الأ

صت أسباب الإ لما ساد النظام العام بجميع أبعادن .)2(ضطرابات و

، ولا يجوز  ي راد لتح و عبارة ع تدخ الدولة في أوج نشاط الأ النظام العام الإقتصاد 
ييد النشاطات الإقتصادية ، حتى في حالة عدم النص عليها م قب المشرع، لهيئات الضبط الإدار ت

كرة النظام العام اتسعت لتشم النظام العام الإقتصاد إن  الذ يهد إلى إشباع حاجيات ،وبالتالي 
ييد النشاطات الإقتصادية ليس . ضرورية وملحة يئات الضبط الإدار لت إن تدخ  بناءً عل ذل 

ي بعض الم ، وإنما لتح ير بشك مطل ، وتو إجراءات التموي صالح الإقتصادية التي  النظام العام 
ذائية .إلخ....المواد ال

.أساليب ووسائل الضبط الإداري في تحقيق النظام العام: الفرع الثاني

يئات الضبط الإدار في ي النظام العامتستعين  لمباشرة الأساليب والوسائ ببعض،سبي تح
ا م الأساليب المشاة لها،)3(اختصاصاا ير و وقاية ،والتي تتميز ع  رض محدد و في أا د إلى 

يام بت ذ السلطات م ال ذ الوسائ لا تتمك  ير  ا، وب  لالنظام العام في عناصر التي رأينا

وق والعلوم ، ب ساس ب الزي-1 لية الح  ، اديم رة لني شهادة ليسانس أ ، مذ السياسية، عناصر الضبط الإدار
.31، ص 2014قاصد مرباح، ورقلة، جامعة

، المرجع نفس-2 .37، ص ب ساس ب الزي
نعان، -3 انوننوا  ، الكتاب الأال ، طالإدار ة للنشر والتوزيع4و ا .290، ص 2010، عمان، الأردن، ، دار الث
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ا إلى أسلوبين متميزيو.)1(المهام ات قا: ذ الأساليب والوسائ يمك رد نونية ه إما تصر
رارات التنظيمية، قرارات الضبط الفردية، الجزاءات الإدارية( .)التنفيذ المباشر( وإما أعما مادية ،)ال

).القرارات التنظيمية(التنظيم اللائحي الضبطي : أولاً

ا لممارسة سلطاتاتعتبر اللوائح م أ أساليب الضبط الإدار وأبرز مظ بموجبها ، )2(ر
يكون موضوعها ،في شك مراسي أو قرارات،الضبط الإدار إصدار لوائح تنظيميةتستطيع سلطة 

ا النصوص،ضبط ممارسة الحريات العامة و قواعد عامة مجردة ،)3(وينج ع مخالفتها جزاءات تحدد
ذ الوسيلةد إلى المح ظة عل النظام العام، وتستعم  ير : لسببينا ه ذات طبيعة عامة و

راد ما أا تشك ضمانة للأ رارات ،شخصية،  لأا تنشئ قواعد قانونية م الناحية المادية بالنسبة لل
ذية والوقاية م الأمراض المعدية والأوبئة ة بمراقبة الأ .الفردية، وم أمثلتها لوائح المرور، واللوائح المتعل

ذ راد وحريا وتنظ أوج نشاطهو وق الأ يد ح البا ما ت ظة ،اللوائح الضبطية  حماية للأم ومحا
.)4(عل النظام العام

:الإختصاص بإصدار اللوائح-أ

.وذل بتحديد نطاق التشريع،إن المشرع الجزائر اتبع مسل الدستور الفرنس

يها ،1996م الدستور الجزائر لسنة 123-122المادة تحيث تنص د  عل االات التي يع
د نصت124أما المادة . الإختصاص للسلطة التشريعية ..".ئيس الجمهورية أن يشرع بأوامرلر" من 

،ه التي تمل الح في إصدار لوائح الضـبط ،ن اللوائح تعد وسيلة لممارسة السلطة التنظيميةبالتالي إ
ا،أن لم يتعرض إلى لوائح الضبط وأنواعها1996وما يلاحظ عل دستور  ا ،والمختص بإصدار خلا

ان علي الأمر في دستور  و ما نصت علي المادة 1989لما  ت اللـوائح إلى  حيث قسم،116/01و
لة و ا الإدارة م أج تنفيذ قانون سـاب  لوائح ا،)5(لوائح تنفيذيةلوائح مست لضبط التنفيذية تصدر

، المرج-1 ، ص عاني عل الطهراو .242الساب
ني -2 ، ص عبد ال ، المرجع الساب انون الإدار .369بسيوني عبد االله، ال
انون الإد-3 ، مدخ في ال ، طسان مدحت الخير .197، ص 2013، عمان، الأردن، ، دار الراية للنشر والتوزيع1ار
، ص -4 .188عبد االله طلبة، المرجع الساب
، ص -5 .41سكينة عزوز، المرجع الساب
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ا رئيس الجمهورية في شـك مراسـي   يصدر لة  ،لائحة الضبط المنظمة للمرور، أما اللوائح المست
ذة عل  الإقلي الوطني .وتكون نا

ات اللوائح يكون لـرئيس الجمه يتبين لنا،و ترتيبا عل ما سب في ،)1(وريـة أن الإختصاص بإصدار 
لة وتنفيذية ا( وإما للوزير الأو،صورة لوائح مست ، الوزراء، الـولاة، رؤسـاء   )رئيس الحكومة ساب

.في صورة لوائح تنفيذية  في مجا اختصاص،االس الشعبية البلدية

:صور التنظيم اللائحي- ب

ا للنشاط الفرد ييد ر مختلفة في ت ظة عل م،تتخذ لوائح الضبط الإدار مظا أج المحا
، حيث تتخذ ييد المطل وم بالمنع والت ا في النظام العام دون أن ت ر مختلفة يمك حصر ذا اا مظا في 

تي :ا

:الإخطار السـابق-1

راد بإخطار سلطات الضبط الإدار وم الأ رد معين،ويعني أن ي حيث . )2(بممارسة نشاط 
ذ  قب ،يشترط الحصو عل إذن م السلطة المختصةير محظور لك ،الحالةيعتبر النشاط الفرد في 

ذ الحالات،)3(ممارست رض نظام الإخطار في  وق ،والحكمة م  ي بين ممارسة الحريات والح و التو
تضيات الدستورية،الفردية ة وذل بعدم إعاقة ممارس،والعملية المتصلة بنظام اتمع وسلامت،وبين الم

ا ، في أن بالإوتظهر الصورة، )4(ذ الحريات أو محو ي ،خطار ع ممارسة نشاط معينالعملية لهذا التو
أو تمنع تعرض النظام العام ،تستطيع الإدارة أن تتخذ بشأن الإحتياطات الوقائية التي تمنع م ضرر

راح والللإضطرابات ذا النشاط، مث ضرورة الإخطار قب إقامة الحفلات والأ شعائر نتيجة ممارسة 
.الدينية في الأما العامة

صد الوقاية مما قد ينشأ عنها  الإخطار إذا وسيلة م وسائ تنظي ممارسة الحريات الفردية، ب
ير ،م ضرر، وذل بتمكين الإدارة عند إعلامها بنية ممارسة نشاط معين ان  م المعارضة إذا 

عت-1 ، ص محمد ر ، المرجع الساب ضاء الإدار اب، ال .29عبد الو
نعا-2 .294، ص ن، المرجع السابنوا 
، ص -3 ، المرجع الساب انون الإدار ني بسيوني عبد االله، ال .385عبد ال
، الجوانب ال-4 ،عمار عوابد ، ص انونية لفكرة البوليس الإدار .43المرجع الساب
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ة عل ممارسة نشاط معين هو بذل ليس طلبا أو التماسا بالموا انون،  ،مستوفي للشروط التي أوجبها ال
دم لجهة الإدارة المختصة و يحو بيانات ت تصر سلطة الإدارة عل التح م صحة البيانات ،إنما  وت

ي واستيفائ انونالإجراءات التي قرالواردة  ا ال .ر

:تنظيم النشـاط-2

يدا م الإخطار ثر ت ذ الوسيلة أ حيث تلجأ سلطات الضبط الإدار إلى إصدار ،تعتبر 
ب بممارسة نشاط معين،نصوص تتضم شروط و إجراءات معينة ا في م ير ر وبالتالي ،)1(يجب توا

أو تخضع لشرط الحصو عل إذن ساب أو ،قد لا تشم اللائحة عل أحكام تحظر نشاطا معينا
راد تصر عل تنظي نشاط الأ يفية ،لضرورة إخطار الإدارة، ب ت وذل بوضع لوائح تبين أوضاع و

وز أن يص ير أن لا يج.إلخ...تحدد لوائح المرور مثلا السرعة المسموح ا وأما الوقو،ممارست
ان الالتنظي إلى درجة الحظر يود لذل ينب أن يكون التنظي منط،نشاط مشروعامتى  ويا عل أق ال

.إعاقة للحرية

:الإذن السـابق-3

رار الضبط التنظيم الحصو عل إذن ساب قب ممارسة نشاط معين يتص ،ويعني اشتراط ال
ير مباشر ا م طر الإدارة ،)2(بالنظام العام بشك مباشر أو  واعد التنظيمية المحددة مسب ا لل و

يجوز للائحة أن تشترط الحصو عل إذن ساب لممارسة الحريات العامة التي ينصولا .)3(المختصة
ان  ير مشروعة، ولك تكون اللائحة مشروعة إذا  ذ اللائحة  دت  انون، وإلاّ  عليها الدستور أو ال

ذ الحرية ف  انون الذ  قد نص صراحة عل ضرورة الحصو عل إذن ساب م السلطة ،ال
ذ الحالة يكون عل سلطات الضبط الإدار المختصة أن تعام طالبي الترخ،المختصة يص وفي 

هو بذل يشك نظاما أق شدة .)4(لممارسة نشاط معين أو ممارسة إحد الحريات عل قدم المساواة

انون العام، جامعة منتور بوقريط-1 رة لني شهادة الماجستير لل ، مذ ضائية عل تدابير الضبط الإدار عمر، الرقابة ال
سنطينة،  .44، ص 2006/2007ب

، ص -2 نعان، المرجع الساب .293نوا 
رة ل-3 ، مذ ية نصيرة، إقامة النظام العام في الجزائر وحمايت ع طري الضبط الإدار ضاء، ني شهادة المدرسة البوعا عليا لل

.28، ص 2006/2009الجزائر، 
، ص -4 .192عبد االله طلبة، المرجع الساب
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ييدا للحريات،م المنع المطل ثر ت ضاء يتجهان إلى ،إلاّ إن مع ذل يعتبر نظاما أ إن الف وال لذا 
رض نظام الترخيص واعد التاليةذا ويخضع نظام التر،التضيي م سلطة الإدارة في  :خيص لل

انون أو الدستور- .لا يمك تطبي بالنسبة للحريات التي يحميها ال

رض نظام الترخيص إداريا بالنسبة للأنشطة التي تتص بالنظام العام- تح ،يجوز  وبشك مباشر مث 
ة للراحة ل .المحلات الصناعية الخطرة أو الضارة بالصحة العامة والم

يها الترخيص السابفي الحالات - انون أو لأن الأمر لا يتعل بحرية عامة ،التي يستل  سواء صراحة بال
انون ا للتراخيص،يكفلها ال راد،يتعين عل سلطة الضبط في إصدار وأن ،مراعاة مبدأ المساواة بين الأ

در اللازم دير ذل ،يكون استعمالها بال ير مشروع ويخضع ت ان استعمالها  ضاءوإلا  .لل

ذا الشأن ييد، أا مزيج إن ما يلاحظ عل سلطة الإدارة في  دير والت ير أن الأص ،بين الت
ييد و الت ذا الشأن،يها  يدة تحك الإطار العام لإختصاص الإدارة في  ي ،ذل أن السلطة الم مع التو

ديرية تخولها تبعا لك حالة عل حدا الإدارة لها سلطة ت اختيار الوقت الملائ ،بين الحرية والسلطة، 
.لإصدار قرار الترخيص و تحديد نطاق ومدت والتزامات المرخص ل

:الحظـر-4

و يعني أن تتضم اللائح، )1(يعتبر أسلوب الحظر م الأساليب الوقائية المانعة حظرا ينه ةو
منع وقو السيارات في مكان معين ، بالنظام العامقد يخ،)2(إجراء معين أو ممارسة نشاط محدداتخاذ 

ابسبب ازدحام المرور في ذل المكان، ولك يجب ألا ذا الحظر مطل ذا سيعتبر مصادرة ،يكون  لأن 
صود ،)3(للحريات المكفولة دستوريا .)4(الحظر الجزئو نا بمعنى  أن الم

ا اء و ما لا تملك سلطة الضبط، وم جهة أخر ،ذل أن الحظر المطل لممارسة الحرية يعاد إل و
إن  ، لذا  راد إلى درجة الحظر المطل ييد حرية الأ أن صيانة النظام العام لا يستلزم بالضرورة أن يص ت

، ص -1 .45بوقريط عمر، المرجع الساب
، ص -2 .191عبد االله طلبة، المرجع الساب
، ص نوا ب الشيخ، الم-3 .18رجع الساب

، ص-4 ني بسيوني، المرجع الساب .384عبد ال
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ضاء لا يجيز الحظر لأن الحظر المطل والكام ،)1(فظ النظام العامالمطل إلا في حالة استحالة حال
ير مشروع ب ويعتبر عملا م أعما الإعتداء عل  والنهائ لممارسة الحريات العامة يعتبر عملا 

.)2(الحريات العامة

.تدابير الضبط الفردية: ثانيـا

يئات الضبط الإدار لوائح ضبط تتضم قواعد عامة لتنظي أوج النشاط الخاص ،تصدر 
رارات الضبط الفردية ة ب ونجد أن نشاط الضبط الإدار ،د الحفاظ عل النظام العام، والمعرو

رارات ذ ال ل أو يكاد إلى  رارات مستندة إلى قاعدة تنظيمية،يتحو  ذ ال والأص أن تصدر 
د  ا عامة سواء في قانون أو لائحة، ول ر ضاء العديد م الشروط والضوابط الواجب توا وضع الف وال

يدا لمشروعيتها .في قرارات الضبط الفردية ضمانا وتأ

:تدابير الضبط الفردية المستقلة-أ

رنسا هاء في  ثير م الف ب  ا ،قد ذ إلى الإقرار بأن قرارات الضبط الفردية التي تصدر
ان نصا تشريعيا أو لائحيا،ظيم عاميجب أن تستند إلى نص تن،الإدارة بحيث يكون الخاص ،سواء 

ض وجهة النظر الفخاضعا للعام، ولك مجلس الد اتولة الفرنس ر واعتر بشرعية قرارات ، 
ر الشروط التالية ير المستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة ولك يشترط لذل توا :الضبط الفردية 

رار الفرد قد استدعا موق واقع خاص يفرض اتخاذ موق خاص مأن-  أج يكون ال
ظة عل النظام العام .)3(المحا

انون أو لائحة- ا ل رارات إلا تطبي .)4(ألا يصدر المشرع لهذ ال
راض- ا لأحد أ رار الفرد داخ في نطاق الضبط العام أ مح .أن يكون ال

ير ،إن مجلس الدولة الفرنس لا يتمس بمبدأ ضرورة وجود قاعدة تنظيمية عامة،ترتيبا عل ما سب
. وعدم وجود نص قانوني معارض،أن ذل مشروط بضرورات حفظ النظام العام

، ص -1 ، المرجع الساب .37ب ساس ب الزي
، ص -2 ، المرجع الساب انونية لفكرة البوليس الإدار ، الجوانب ال .45عمار عوابد
انونية لفكر-3 ، الجوانب ال ، المرجع نفسعمار عوابد .45، ص ة البوليس الإدار
ني بسيوني-4 ، عبد ال ، المرجع الساب انون الإدار .398عبد االله، ال
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.صور تدابير الضبط الفردية- ب

ء،تأخذ تدابير الضبط الفردية صورا مختلفة بحسب الأحوا وم ،د تتضم أمرا بفع ش
وط ء معين، )1(أمثلة ذل الأمر دم متر آي للس الأمر بمنع ،وقد تصدر بالإمتناع ع عم ش

يل أو مسرحية أو ،ما يتضم منح ترخيص بمزاولة نشاط معين،اجتماع عام أو منع عرض 
.الترخيص بش جزء م الطري العام بصفة مؤقتة

ذ التدابير الفردية ع سائ اياا، ،ر الأوامر الإدارية الأخرولا تختل  ها و دا يما يتعل بأ إلا 
إا تخضع للأحكام ال رارات الإداريةولهذا  لا تكتف اللوائح أو الأحكام التشريعية لصيانة ،عامة لل

ردية تخال قرار ،النظام العام و أن لا يجوز لهيئة الضبط الإدار أن تصدر قرارات  نا يمكننا ال و
بولة في بعض الأحيان،ظيم سابتن ير م ة قد يؤد إلى نتائج  ،ير أن التطبي المطل للائحة الساب

ضاء لهيئات الضبط أن تخال أحكام اللائح ر ،في حالات خاصةةلهذا يجيز ال ير أن يشترط لذل تو
:الشروط التالية

.أن تنص صراحة اللائحة عل إمكانية ذل-
.الإستثناء عل نحو تعسفألا يرخص ذا -
.أن يكون الإجراء متلائ مع ضرورة حفظ النظام العام-

راد عل قدم المساواة في الإستمتاع ذا الترخيص د أصدر مجلس ،م جهة أخر ينب معاملة الأ ول
ة1932براير 13الدولة الفرنس حك ل في  ا يخضع ،يلخص الشروط الساب د أن وجود ويؤ

ضاء الإدارلرقابة  .ال

.الجزاءات الإدارية الوقائية: ثالثـا

يئات الضبط الإدار عل م يخ بالنظام العام ،و أسلوب م أساليب الضبط وم بتوقيع  ت
صد ب التدبير الوقائ الذ في الدولة، في سبي صيانة النظام العام بموجب النصوص التشريعية، و ي

إتاحة عدم هو يهد إلى،)2(إجراء شديد الوطأة عل الحرياتو و،تتخذ سلطات الضبط الإدار

، ص -1 ب الحلو، المرجع الساب .343ماجد را
، ك -2 انون الإدار ة للنشر والتوزيع1عصام عل الدبس، ال ا .489، ص 2014، ، عمان، الأردن، دار الث
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اب،الفرصة لمصدر التهديد م التمك م إحداث الضرر البا ،هو بذل لا ينطو عل معنى الع و
صود .)1(ما يمس بالمصالح المادية والأدبية للشخص الم

:مفهوم الجزاء الإداري الوقائي-أ

صد بالجزاء الإدار  يئات الضبط الإداري اء ،الذ تتخذ  ذل التدبير الوقائ الذ يراد ب ات
ابهو،الإخلا بالنظام العام، حيث ظهرت بوادر وخفيت عواقب ،)2(بذل لا ينطو عل معنى الع

وبات الإدارية د يكون الجزاء .)3(لأا تتمتع بامتيازات السلطة العامة،أ أن الإدارة تختص بتوقيع الع
ا وإبعاد الأجانب الإعت يدا للحرية  المصادرة، وقد يكون م سحب ،ماليا  وقد يكون مهنيا 

ا دون سند م نصوص  الترخيص، ووص الجزاءات بأا إدارية وقائية لا يعني أن الإدارة تتخذ
انون رر بنصوص تشريعية أو لائحية،ال ذ الجزاءات تت ها ودور الإدا،ذل أن  رة يكم في تطبي

اءً وتعويضا في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعية،وتوقيعها ضاء إل .و تخضع لرقابة ال

.صور تطبيقات الجزاءات الإدارية- ب

ي النظام العام أسلوب م أساليب الضبط الإدار في تح ي أن الجزاءات الإدارية تعتبر  ولها ،رأينا 
ات تتمث في :تطبي

:ال الإداريالإعتق-1

و إجراء وقائ يصدر  ات الجزاءات الإدارية الوقائية، و ا الإدار م أ تطبي يعتبر الإعت
ير قضائية،ضد شخص لم يرتكب جريمة محددة استنادا إلى نصوص تشريعية خاصة، ،وتأمر ب سلطة 
و م أشد الجزاءات خطورة عل. )4(ويلجأ إلي لحماية أم وسلامة اتمع ا و الحرية، إن لم ن أشد

إن التشريع الجزائر وقبل التشريع الفرنس لم يأخذ ذا الأسلوب الإستثنائ،عل الإطلاق إلا ،لذا 
ترات عصيبة وحرجة .في 

، ط-1 ، سلطة الإدارة في مجا الضبط الإدار ، الإسكندرية، 1حسام مرس .424، ص2011، دار الفكر الجامع
، البنا،محمود عاط-2 انون الإدار .395، ص 1998الجامعية، الإسكندرية، دار المطبوعاتدط، الوسيط في ال

وبات الإدارمعراج سميرة،-3 اطمة، مبدأ مشروعية الع رة لني شهادة الماستر في العلوم الإدارية، جامعة اب قلوح  ية، مذ
. 36، ص 2013/2014خلدون، تيارت، 

، ص -4 ، المرجع الساب .428حسام مرس



الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف القاضي الإداري في سلطات : الفصل الأول
العادية

26

ذا الأسلوب حيث جاء ذل في المادة  -92م المرسوم الرئاس رق 5وقد طب المشرع الجزائر 
ير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أ شخص راشد يتضح أن يمك لوز:" والتي تنص)1(44

ز ،نشاط يشك خطورة عل النظام والأم العموميين أو عل السير الحس للمصالح العمومية في مر
.أم وفي مكان محدد

:المصادرة الإدارية-2

أحد لأا ،الضبط الإداراستثنائ م إجراءات و)2(تعتبر المصادرة الإدارية إجراء جنائيا
ابالجزاءات العينية التي  ير م م أو وقد ترد المصادرة الإدارية عل أشياء محر.)3(تعني نزع الما جبرا وب

د،ممنوع استعمالها أو تداولها ذية الفاسدة ،مث مصادرة العملة المضبوطة في جرائ الن ومصادرة الأ
ير الصالحة للإستعما البشر راد وسلامته،و وأيضا مصادرة المنشورات المتضمنة ،رعاية لصحة الأ

.بيانات مثيرة م شأا تكدير صفوة النظام العام

:سحب التراخيص-3

ات ذل سحب الترخيص ،)4(يعد سحب التراخيص م أبرز صور الجزاءات الإدارية وم تطبي
يدا بشروط معينة،بمزاولة نشاط معين ان الترخيص م سحب تراخيص ،حماية للنظام العام إذا 

ان في استمرار عملها خطر دا عل الصحة والسكينة العمومية، مع ،المحلات الصناعية والتجارية إذا 
يادة في حالات محددة سحب رخصة ال .)5(الإشارة إلى أن يجد سحب التراخيص مجال في مواد المرور 

.التنفيذ الجبري لإجراء الضبط الإداري: ارابع

ا عنفا ثر ذا الأسلوب م أشد أساليب الضبط الإدار وأ لما يتضمن م أساليب ،يعتبر 
وة هر وال وة الجبرية،ال راد عل ،باعتبار أن يتضم أعما مادية متمثلة في استخدام ال ام الأ ية إر ب

التي تعط للإدارة الح في تنفيذ قراراا الإدارية ،للوائح وقرارات الضبط حماية للنظام العامالإمتثا

.والمتضم إعلان حالة الطوارئ1992براير 9المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاس رق -1
اطمة، -2 ، معراج سميرة، قلوح  .16ص المرجع الساب
، ص عصام عل الدبس، المرجع الس- 3 .490اب
، ص -4 ، المرجع الساب .473حسام مرس
، ص - 5 اطمة، المرجع الساب .18معراج سميرة، قلوح 
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وة الجبرية ض،تنفيذا مباشرا بال ولا ش صو عل إذن مسب للتنفيذ، اء والحدون الحاجة للجوء إلى ال
وعل قمت حماية الأم ،عأن مجا الضبط الإدار الذ يستهد وقاية وحماية النظام العام في اتم

ي أبرز ما يكون احتياج الإدارة العامة لإستخدام إمتياز التنفيذ الجبر المباشر،  العام للمجتمع، يبدو 
ي طابع الضرورة لسرعة مواجهة الإخلا  لب  لأن حماية النظام العام والأم العام أمر بطبيعت ي

.)1(والتهديد للنظام العام

:الجبريمفهوم التنفيذ-أ

ير أن وفي حالات معينة يجوز  رارات الإدارة وخضوعه لها، راد ل و امتثا الأ الأص العام 
وانين والتنظيمات وة لمنع نشاط معين لم يخضع منظمو لل و ما يدع،)2(استعما ال ذا الإجراء  و

ذا الأخير بأن ، حيث يعر  ح السلطة الإدارية في تنفيذ قراراا في مجا الضبط " بالتنفيذ الجبر
ضاء وة الجبرية عند الإقتضاء، دون الحصو عل إذن ساب م ال ، بال .)3("الإدار

وة الجبرية في مجا الحفاظ عل النظام العام،  إن استعما السلطة المختصة بالضبط الإدار لل
ا للنظرية العامة للتنفيذ المباشر، التي تمث أحد الإمتيازات الهامة التي تتمتع ا السلطة الإدارية،  يعتبر تطبي

ديرية ة إلى السلطة الت اعدة العامة .)4(بالإضا انت ال دما م أج إذا  ضاء م ض بتدخ ال ت
وة المادية ضاء ذل ،استخدام ال أن الفرد الذ يخال قرارات الضبط يرتكب مخالفة تستلزم تدخ ال

وتظهر أهمية التنفيذ الجبر في مجا الضبط الإدار الجزاء ويأمر بإعادة النظام،حتى يوقع علي ،بشأا
ا ير م االات، وعلي  ثر م  و إلا ضرورة اجتماعيةأ باعتبار تكملة طبيعية ،لتنفيذ الجبر ما 

ا وإطاعة قوانينها .لسلطة الدولة في العم عل احترام أوامر

.حالات التنفيذ الجبري- ب

ضاء للحصو  ض بأن تلجأ الإدارة إلى ال التنفيذ الجبر إجراء استثنائ ع الأص العام الذ ي
وقها رارااإذا ما ر،عل حك بح راد الخضوع ل تي. ض الأ : تنحصر حالات التنفيذ الجبر في ا

، ص -1 ، المرجع الساب انون الإدار اب، مبادئ وأحكام ال عت عبد الو .244، 243محمد ر
، ص -2 ، المرجع الساب .40ب ساس ب الزي
، ص -3 ، المرجع الساب .246اني عل الطهراو
، ص -4 ، المرجع الساب انون الإدار ني بسيوني عبد االله، ال .398عبد ال
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وانين أو اللوائح:الحالة الأولى د ،إذا وجد نص صريح في ال  ، ذا الح يبيح لجهة الضبط استعما 
ضاء نظرا لخطورة بعض ،يخو المشرع للإدارة سلطة تنفيذ قراراا جبرا الموضوعات دون أن تلجأ إلى ال

.)1(وضرورة الإسراع بشأا

د أباح :الحالة الثانية ل يهما عل جزاء لم يخالفهما،  راد تنفيذ قانون أو لائحة لم ينص  ض الأ إذا ر
ذ الحالة ضاء لجهة الضبط الإدار أن تلجأ إلى التنفيذ الجبر في  م أج أن تكف احترام ،ال

انونية انون والإدارة  المكلفة بتنفيذ،النصوص ال .)2(وإلا تعط تنفيذ ال

صد ا وجود خطر دا يهدد النظام العام،حالة الضرورة والإستعجا:الحالة الثالثة ويتعذر ،وي
انونية العادية ع ،تدار بالطرق ال الأمر الذ يبيح للإدارة التدخ لإتخاذ  إجراء تبين ضرورت لد

انون يمنع في الأوقات العاديةولو ،الخطر و الضرورات تبيح ،ان ال اعدة التي ت ا لل و
.)3(المحظورات

: شروط التنفيذ الجبري-ج

وقه راد في حريا وح بر خطر يهدد الأ ان التنفيذ الجبر يمث أ د جر الف ،لما 
ة، وذل بوضع شروط وضوابط  ذا الح في دائرة ضي ضاء عل حصر استعما  :وال

ة- ويتطلب م الإدارة سرعة التدخ ،وجود خطر جسي يهدد النظام العام بمدلولات المعرو
.لتلاقي

انونية العادية- ع الخطر بالطرق ال و ،أن يتعذر د بحيث لا يكون العم الصادر م جهة الضبط 
ع الخطر .)4(الوسيلة الوحيدة لد

إذا ما اتخذت م - ا،  ي المصلحة العامة وحد د جهة الضبط م تدخلها تح أن يكون 
ايات خاصة ي  ان عملها مشوبا بعيب الإنحرا في استعما ،التنفيذ الجبر وسيلة لتح

.السلطة

، ص -1 .293مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع الساب
ني بسيوني عبد االله-2 ، المرجع السابعبد ال انون الإدار .399، ص ، ال
، ص محمود عاط البنا-3 .407، المرجع الساب
، ص -4 ر نعان، مرجع سب ذ .298نوا 
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راديجب أن لا يضح بم- يد حريا في سبي المصلحة العامة،صلحة الأ در ما ،وأن لا ت إلا ب
اية ي ذات ال ان أمام جهة الضبط عدة وسائ لتح ض ب الضرورة، وبناء عل ذل إذا  ،ت

ا در در ب اعدة العامة أن الضرورة ت راد لأن ال .)1(عليها أن تختار أقلها ضررا للأ

المطلب الثالث

.القانوني للحقوق والحريات كحد لسلطات الضبط الإداريالنظام 

انوني للحريات العامة ض النظام ال بعدم تعرض سلطات الضبط الإدار للحريات بالمنع ،)2(ي
ذ،أو الحذ وق  انوني للحريات العامة  ا، السلطاتلأن النظام ال وعندما ،وساب عل وجود

ذا التدخ  يجب أن ينصر  انوني للحريات العامة،  تتدخ سلطات الدولة في مواجهة النظام ال
يفية ممارسة الحريات العامة ظة عل النظام ،لتنظي  تضيات المحا بشك لا يتعارض مع متطلبات وم

ضاء مجموعة م المبادئ العامة،العام في الدولة وخاصة سلطة الإدارة العامةلأن ير أن،ولهذا قرر ال
ةيجب أفي الظرو العادية  يود لا تأتي ،وإنما توجد حدود وقيود عل سلطتها،لا تكون مطل ذ ال و

الإدارة لها علاقة ،ط م طبيعة النظام العام ضاء،  ا ال ذل م طبيعة الحرية ذاا والتي قرر وإنما 
ة بالحريات العامة عا وواقع في حماية فكرة.)3(وثي وم بدور  ذ النظام العام للحريات العامة ت

ا للمبادئ التاليةالأخيرة  ذا طب :في مواجهة أ تعس أو استبداد و

.مبدأ عدم شرعية الحظر المطلق للحرية: الفرع الأول

ة ذا المنع م مزاولة نشاط معين بصفة مطل اء الحرية ،وذل لأن  ذاا، يعني بالضرورة إل
ثير م  إن المنع المطل يصبح في  ضلا ع ذل  اء، و وسلطة الضبط الإدار تختص بالتنظي دون الإل

نى مما تطلب المصلحة العامة ممارسة الحرية  الأص ،الأحيان أعت وأ  ، تضي طبيعة الظرو وت
و الإستثناء ييد  لة ومما سب يتبين بأن التنظي. )4(والت تصر عل وضع بعض الترتيبات الإجرائية الكا ي

، ص -1 .408محمود عاط البنا، المرجع الساب
كار معينة ،مكنات م نوع معين مختلفة العدد والمد:" تعر الحريات العامة بأا- 2 ط مجريات أ ا المشرع تحت ض لد ي

".للفرد م خلا تنظيم لممارستها تنظيما وضعيا
وق والحريات" تناو المؤسس الدستور الحريات في الفص الرابع م الباب الأو تحت عنوان -3 وذل م خلا " الح

.مادة30
، ص -4 .51سكوح رضوان، المرجع الساب
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رض قيود إجرائية معينة، تجع م ممارسة الحرية أمرا شاقا بفرض قيود  هو  ييد  للتمتع بالحرية، أما الت
.شديدة عل استخدامها

اب أن تعتبر الحريات مادة دستورية، وما سلطة المشرع في تنظي  ض بالم راطية ت الديم
يد الحرية،م الأصءإلا استثناالحريات و تأ ، وجب عل الضبط الإدار ، الذ  وبالتبعية لذل

ا لضرورة الموازنة بين المصلحة العامة، وبين ما  انونية، و يد بضمانات الحرية، الدستورية منها وال الت
ا دق ا النصوص التشريعية تفسيرا ضي يود التي تورد ي الفرد، مع تفسير ال ايبت مما يحت عل الإدارة ،ي

راد بين الوسائ التي يمك معها التوص إلى حفظ النظام العام .)1(تخيير الأ

انون، وتجدر الإشارة أن في دستور  وقد ضمنت الدساتير الجزائرية الحريات العامة في حدود ال
وق والحريات1996، وبعد دستور 1989 ،م الباب الأو،مضمون الفص الرابع،، أصبحت الح

، حيث نص عليها الدستور قب النص عل واجبات  الخاص بالمبادئ التي تحك اتمع الجزائر
وق الإنسان ،وقد اعتبر الحريات الأساسية،)2(وقب الباب الخاص بتنظي السلطات،المواطنين وح

ا بين جميع الجزائريين والجزائريا لو م جي ،توالمواط مضمونة، وتكون تراثا مشتر واجبه أن ين
ظوا عل سلامت وعدم انتهاك حرمت وق الأساسية للإنسا،)3(إلى جي  يحا اع ع الح ن وأن الد

انون يعاقب عل المخالفات المرتكبوع الحريات الفردية والجماعية وق ةمضمون، وأن ال ضد الح
اء ممارسة حرية ما ير السلطة التشريعية إل ليس م اختصاص  ا ،والحريات،  ر لأا  التي ت

يشرع البرلمان في الميادي التي " 1996م دستور 122المادة وتكفلها وذل و ما جاء في

، ص حبش لزرق، -1 .110-108المرجع الساب
وانين الصادرة عن م الدقة و إن تنظي الحريات -2 ت ال إن مهما بل اختصاص أصي بالنسبة للمشرع، ومع ذل 

وظيفة الضبط الإدار  ثر تعاملا مع الحرية في الواقع،  وا أ ني ع تدابير سلطة الضبط الإدار  إا لا ت والتفاصي 
عا التي دد تستهد وضع ت ا م الأ ير ايتها منع وقوع الإخلا بالنظام العام، بتوق حدوث الجرائ و دابير وقائية 

، ص حبش لزرق: ينظر. الأم والسكينة أو الصحة في اتمع، أو الحد م استمرار الإخلا بالنظام العام ، المرجع الساب
109.

، يتعل بتعدي 28/02/1989المؤرخ في 18-89رسوم الرئاس رق الصادر بالم،1989م دستور 13المادة -3
.1989سنة 9ر عدد .، ج23/02/1989الدستور الموا علي في استفتاء 

ها المادة  ، يتضم 07/12/1996، المؤرخ في 438- 96الصادر بالمرسوم الرئاس رق ، 1996م دستور 32وتوا
، ج26/11/1996نص تعدي الدستور المصادق علي في استفتاء  .1996، سنة 76ر عدد .، المعد والمتم



الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف القاضي الإداري في سلطات : الفصل الأول
العادية

31

ذل في االات التالية وق الأشخاص وواجبا الأساسي: يخصصها الدستور و ة لا سيما نظام ح
.)1("الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين

مبدأ عام ير أن المبدأ إن ،و ة ممارسة حرية ما،  السلطات الإدارية العامة لا تحرم بصورة مطل
اعد،خاصة في بعض مجالات الحرية،ترد علي استثناءات رات الضارة، وال ة أن حرية الإجتماع والمظا

اء ممارسة الحرية ،إلا في حالة ما إذا لم توجد أية وسيلة أخر لضمان النظام العام،الإدارة لا تمل إل
أن تكي ،يجب عل الإدارة م خلا الإجراء الضبط إلى مجرا الطبيع وبصفة مؤقتة،وإعادت

وم ثم تمل الإدارة إزاء الحرية سلطة ،الإجراء لك تسمح بممارسة حرية ما دون الإخلا بالنظام العام
ظة عل النظام العام شرط أساس لممارسة الحرية،وأ عم ،تنظيمية أصلا لا سلطة التحريم والمنع المحا

ررة والمضمونة في المواثي الدولية والدساتير الوطنية،ضبط يتضم تحريم اء ممارسة الحريات الم ،أو إل
و عم وإ ا  ير مشروع قانوناتحريما مطل يجب أن يكون الإجراء الضبط المتخذ م ما أن . جراء 

، وشرط ،طر الإدارة في ح الحرية داحة الإضطراب الذ د الإدارة إلى تفادي متناسبا مع 
ي بين  يدة في تحديد مد سلطة الإدارة ويلجأ إلي للتو دمة العناصر الم الإضطراب سيكون في م

تضيات الن دير عناصر ثلاثة ،ظام العام والحريةم ذا التناسب والتوا عل ت وم  :وي

.يجب أن يكون الإجراء ضروري: أولا

اية الإجراء الإدار يا، أو حالة استعجا ،بمعنى أن تكون  ي تفاد ديد النظام العام ديدا ح
ذ الحالة يكون الإجراء مشروعا وضروريا دار ،)2(ف  ويجب عل الإدارة أن تأخذ في الإعتبار م

ان يكف لإيجاد ح للنظام العام في أن تتخذ م جانبها بعض ،المساس الذ يورد الإجراء بينما 
.الإحتياطات

قةأن سلطة المشرع محددة، سواء بما نص علي الدستور في نصوص متفر1996م دستور 122يستنتج م نص المادة -1
حبش لزرق، نفس المرجع، ص . المادةتفيد ذل صراحة أو ضمنيا م جهة أولى، وم جهة ثانية، و ما حدد ضم نفس 

112.
وق والعلوم -2 لية الح انون،  رة لني شهادة الماجستير في ال انوني للحريات العامة في الجزائر، مذ مريم عروس، النظام ال

.63، ص1999الإدارية، جامعة الجزائر، 
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.تقدير جسامة الإضطراب حتى يكون الإجراء فعالا: ثانيا

ير قادر عل إبعاد الخطر  ان  ير لازم إذا  ذ الحالة يكون ،والإضطرابيكون الإجراء  وفي 
ما يجب أن يكون الإجراء الإدار متناسبا بين تعكير صفو الأم الذ تريد الإدارة  ير مشروع، 

ذ الحالة يجب عل الإدارة المتخذة الإجراء ،تفادي بإجرائها وبين الحرية التي يمسها ذل الإجراء، و في 
إذ،الضبط در جسامة الإضطراب،  ان الإضطراب ضئي الأهمية لا يجب التضحية بالحرية م أن ت ا 

ان خطر الإضطراب جسيما،أج تفادي .)1(إن المساس بالحرية يكون مبرراأما إذا 

.يجب أن يكون الإجراء معقولا: ثالثا

يجب أن يكون التضيي عل الحرية متناسبا مع طبيعة ،الإجراء الضبط يضي عل الحرية
التضيي عل الحرية قد يكون مشروعا ر حرية ،الخطر الذ يهدد النظام العام،  ان م أج تو متى 

ثر خطورة  ها في الظرو العادية يكون أ ثر أهمية، مع الملاحظة أن الإضطراب الذ يكون تا أخر أ
، بحيث تنص ا انون عل :" عل ما يل1996م دستور 35لمادة في ظرو أخر يعاقب ال

وق والحريات ما " وعل  ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية،المخالفات المرتكبة ضد الح
، بحيث تنص المادة  اع ع حريت وحصانة ذات من 33تضم الدولة مساعدة المواط م أج الد

اع الفرد أو ع " عل وق الأساسية للإنسان وع الحرية الفردية والجماعية الد الجمعية ع الح
ذل المادة " مضمونة د أن 22و انون عل التعس في " م نفس الدستور التي تؤ يعاقب ال

.)2("استعما السلطة

والقيمة القانونية للحرية التي يواجهها قاعدة التناسب العكسي بين الإجراء الضبطي: الفرع الثاني
.الإجراء

ذا التفاوت  اعدة مستندا إلى تفاوت مراتب الحريات،  ذ ال ضاء الإدار  د أقر ال ل
مراقبة الحرية تظهر م خلا  ررة لأنواعها المختلفة،  انونية الم المستخلص م تفاوت الحماية ال

 حيث وجوب تناسب تدابير الضبط مع مرتبة الحرية التي إلاّ م،الصلاحيات المخولة لهيئة الضبط

، ص -1 .64مريم عروس، المرجع نفس
.64، صرجع السابمريم عروس، الم-2
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ير أساسية،يتناولها و عندما تكون الحرية  ع ممارستها في طري أو مكان عام،يشتد وي ويتضاء ،وت
ا المشرع ونظمها بنصوص قانونية . أمام حرية أساسية حما

عالا لسلطات الضبط حيث  ذا المبدأ قيدا وضابطا  وحتى السلطة التنفيذية في مواجهة ،الإداريعد 
رض إجراءات تحد ا .)1(ويحصنها م أ استبداد أو تعس،الحريات لا تستطيع سلطات الضبط 

د معين  ذا اا تحديد  م ح الفرد في أن تكون ل حياة خاصة، و ما تملك سلطة الضبط في 
راد . حرية التصر بشرط عدم المساس بالهد الموضوعأن لا يخرجوا عن ثم يترك له،عل الأ

و مسموح ب بصفة عامة ات ما  ا ممارسة الحريات ،ونجد بعض التصر ولك يمك اعتبار
انون ديرية واسعة، ،محددة ومنظمة بنص ال ات الفردية بسلطة ت ذا النوع م التصر للإدارة في 

ة الشدة إلى حد الحظر المطل ات التي خصصها المشرع بالكفالة و،إجراءات بال ذل عل عكس التصر
.يجب أن تل الإحترام اللائ ا م طر الإدارة،والتنظي

.مبدأ أن يكون لد الإدارة أكثر من وسيلة واحدة لمواجهة الإخلال بالنظام العام: الفرع الثالث

يد ب حرية م  رارات ما ت إلاّ إذا عجزت ع ،الحريات العامةالإدارة لا تستطيع أن تصدر ال
ه مثلا لا تستطيع أن تصدر قرارا بمنع اجتماع عام رد أن   ، ي نفس الهد بوسائ أخر تح
رات معادية يمك أن تنشأ، إلاّ أا تستطيع ذل إذا أثبتت أن ليس لديها م الوسائ ما يمكنها م  تظا

ذ ظة عل الأم حتى في حالة حدوث  راتالمحا .)2( التظا

ذا  ر  اء مظا ولهيئة الضبط الإدار تحديد مضمون الخل الذ يهدد النظام العام، وتكل بإت
يئة الضبط الإدار ،الإخلا إذا تدخلت   ، ذا الخل راد الحرية في اختيار وسائ تفاد  ثم تترك للأ

رض الوسيلة تضي النظام ا،في  ذ الحرية حسب أحكام ان في ذل مساسا بالحرية لا ي لعام، و
ضاء محصورة في مجا ضي لا يتعد حرية المل الخاص وارتباط بأسباب الوقاية م الخطر المحدق ،ال

.بالصحة العامة

رض وسيلة معينة لمواجهة الخطر ليس مطل :ب ترد علي استثناءات منها،إلا أن مبدأ عدم 

ضائ في الجزائ-1 ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام ال ، ص 1995، الجزائر، ، د م ج1ر، ج عمار عوابد
95.

، ص -2 ، المرجع الساب هم .211مصطف أبو زيد 
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راد الحرية في اختيار ال-أ ناك وسيلة واحدة للحفاظ عل النظام عدم ترك للأ وسائ عندما تكون 
.العام

.عدم الخشية م اضطرابات خطيرة في حالات الضرورة-ب

ناك إجراءات موحدة للوقاية م الأخطار-ج ذا المبدأ عندما تكون  .ما لا يطب 

.عندما يكون الإخلا بالنظام العام ضئيلا-د
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المبحث الثاني
.الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري

ضائية عل أعما الدولة بصفة عامة والرقابة عل أعما السلطات الإدارية  إن عملية الرقابة ال
بما يلزم ،تعد م أ وأنجع ضمانات ووسائ حماية وتطبي مبدأ الشرعية في الدولة،بصفة خاصة

ات وم ب م أعما وتصر يما ت انون  و تعتبر الرقابة ، )1(الإدارة العامة عل الخضوع لأحكام ال
ضائية أ صور الرقابة عل أعما الإدارة ادرة عل حماية مبدأ ،ال ثر الأجهزة ال ضاء أ إذ يعد ال

رت ل وق والحريات الفردية، إذا ما توا اع ع الح  الضمانات الضرورية التي تكف ل المشروعية والد
لا في أداء وظيفت وم بالرقابة عل ،الإست ة، وبالتالي يمكن أن ي حتى يمك أن تح بشأن الحيدة المطل

م وج .)2(أ
إن يب جل أن  ظة عل النظام العام،  ومع أهمية وظيفة الضبط الإدار وضرورا للمحا

راد، ينب أن يخضع لرقابة قضائية واسعةنشاط الإدارة وما يتضمن م ييد لحريات الأ تضم إلتزام ،ت
راد وق وحريات الأ .)3(يئات الضبط الإدار بالضوابط التي ينب عليها احترامها حماية لح

ضية  رة في ال ير متو تضيات النظام العام  ضائية أن الإدارة تجاوزت الحد وأن م عندما يثبت للجهة ال
ذا اا،المعروضة عليها اء  قرار في  وإذا اقتض الأمر تعويض الطر المضرور، ،جاز لها إل

يد العام ذا النحو  ضمانة أخر تضا لل ضائية عل  حتى لا تسئ الإدارة استعما ،الرقابة ال
.)4(سلطتها

و ح ضائية عل أعما الإدارة العامة  د الرقابة ال انوني وبالتالي إن  رص وحماية النظام ال
انون، ما يح الحماية ،وضمان تطبي واحترام مبدأ المشروعية،في الدولة وخضوع الإدارة العامة لل

ضائية عل ،اللازمة للمصلحة العامة في الدولة راد عل حد سواء، والرقابة ال وق وحريات الأ ولح
رادأعما الإدارة تمث مطلبا ملحا وأساسيا لحماية ح ضد تعس الإدارة والإستبداد ،وق وحريات الأ

.المحتم م طر الإدارة عند مباشرا لتل السلطة

، ط عمار عوابد-1 ضائية عل أعما الإدارة العامة في النظام الجزائر ، ص 1994، د م ج، الجزائر، 3، عملية الرقابة ال
2.

، ص -2 ضاء الإدار والرقابة عل أعما الإدارة، المرجع الساب ، ال .224سام جما الدي
3- ، رة لني شهادة الماجقرو جما ، مذ ص ، 2006ستير، جامعة باج مختار، عنابة، الرقابة عل أعما الضبط الإدار

10.
، ص -4 ر ، مرجع سب ذ .200سان مدحت الخير
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ا أعمالا إدارية-إن إجراءات ونشاطات الضبط الإدار ضاء في - باعتبار تخضع لرقابة ال
انون الإدار لعدة صور اء ورقابة التعويضوم بينها عل وج الخص،ال . )1(وص رقابة الإل

ايت التي يتعين أن تكون تفاد ديد  اض الإدار بمراقبة التدبير الضبط م حيث  وم ال حيث ي
ا مع الظرو العادية المحيطة ب ما ينب أن يكون الإجراء المتخذ متوا ي للنظام العام،  ولأن ،ح

ان التدب يبحث أيضا إذا  اض رقابة موسعة عل سلطات الإدارة،  ،ير متناسب في طبيعت وخطورتلل
، وعلي نجد  انت سببا في اتخاذ هو في ذل يراقب ملائمة الإجراء مع الوقائع التي  مع أهمية التهديد 

ير مشروعة اء قرارات الضبط الإدار ال اض الإدار يختص بإل المتخذة م قب السلطات ،بأن ال
ما أن يراع ما ،الإدارية ه م أضرار،  راد عما لح تض في ذات الوقت بالتعويض عنها للأ وقد ي

ناك انتهاك خطير وجسي للحرية المحمية قانونا ان  مما يستدع تدخ سريع و مستعج لحمايت ،إذا 
و الإجراء الجديد الذ جاء ب ق .إ  والمتمث في تدخ قاض الإستعجا الإدار.م.إ.و

اض الإدار الإستعجالي في حماية الحريات  تناولنا دور ال ذا المبحث  و ما حاولنا دراست في  و
اء)المطلب الأول( ).المطلب الثالث( ثم رقابة التعويض)المطلب الثاني( ، رقابة الإل

:المطلب الأول

.في حماية الحريات الأساسيةالقاضي الإداري الإستعجاليدور 

ليات ،ت الأساسية للمواط تحتاج لأوج متعددة م الحمايةبما أن الحريا ناك م ا إن 
ررة دستوريا ضد قرارات السلطة  ة إلى رقابة المشروعية الم ، إضا ذا اا الأخر ذات الفعالية في 

و ما يعر برقابة قاض الإستعجا ، في حالة مساس الإدارة و اعتدائها عل الإدارية، و الإدار
و الأمر الذ جعل يواجهها، بما يعر بالإستعجا الإدار م خلا  ، و الحريات الأساسية للمواط

و طري احتراز ومؤقت، إذ .)2(ةاستعجا الحريات الأساسي ت  وبالتالي إن قضاء  الإستعجا بطري
ا ا قب الفص في موضوعلا تلجأ إلي أصلا إلا إذا  ن موضوع الطلبات اتخاذ تدابير مؤقتة بتعيين اتخاذ

التراع، وإذا خش م أن تنمح آثار الأمور التي قد تحص والتي يصعب تدارك الأضرار الناتجة عنها  
.)3(لو تم إتباع إجراءات دعو الموضوع الطويلة

، ص -1 .52سكوح رضوان، المرجع الساب
، ص -2 ر .276حبش لزرق، مرجع سب ذ
.486، ص 2005د م ج، الجزائر، ، 3ط، 2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج - 3
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ع أمام جهة  ضاء المختصة والفاصلة في المواد المستعجلةوفي المادة الإدارية بصفة خاصة ير ،ال
ضائية المختصة في المواد الإدار ي أمام الجهة ال ة، أو ي دعو ترم إلى استصدار أمر يطرح للفص 

ير ما تعل منها بمنازعات تمس النظام العام أو الأم ،الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ إجراءات مناسبة في 
، ودون اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلا حالات التعد ،العام شريطة ألا يمس ذل بأص الح

ل الإدار .)1(والإستيلاء وال

.الإداري الإستعجاليمفهوم القضاء: الفرع الأول

ضائية المستعجلة للحري ة الأساسية يعتبر قاض الإستعجا الإدار العنصر الفاع في الحماية ال
يها ديرية الممنوحة ل،لدور البارز  ف التشريع توسعها في،والذ يظهر م خلا السلطة الت والتي 

ذ السلطة لم يمنع المشرع م وضع بعض الضواب)2(جوانب متعددة منها ،ط للحد منها، لك توسع 
ضاء المستعج الذ ينتم إلي قاض الإستعجا الإدارلسعي إلى مراعاة  ذا ال .خصوصية 

اض الإستعجالي الإدار نفس مضطرا إلى أن ينتهج مسلكا خاصا ذا ،لذل يجد ال و بصدد  و
ضائية المستعجلة لحماية الحر يها، الإجراء م لحظة اتصال بالدعو ال اية الفص  ية الأساسية إلى 

ائمة بشأا، سواء قب وذل م خلا  ممارست لمختل المكنات المتاحة ل عند نظر في الخصومة ال
ضائية المستعجلة ذ الخصومة م خلا الشروط المرتبطة بالحرية الأساسية مناط الحماية ال ،الفص في 

ظة ع ل الحرية أو حالة الفص عند توجيه للأوامر الإستعجالية باتخاذ التدابير الضرورية للمحا
.)3(المنتهكة

رة لني شهادة الماجستير في - 1 اض الإدار في تكريسها في الجزائر،مذ انون ودور ال ، دولة ال يص قاض أنيس 
سنطينة، .171، ص 2009/2010المؤسسات الإدارية والسياسية، جامعة منتور ب

ا لنص المادة -2 اض الإست.م.إ. قم920و إا تسمح ل ظة عل عجا إتخاذ التدابير الضرورية إ  ا تكف المحا التي يرا
اض الإدار في وضع حد لهذ  الحريات الأساسية المنتهكة م قب الأشخاص المعنوية العامة، وحتى يمك تفعي دور ال

ات د عل وجوب الفص في الدعو الإستعجالية خلا،الإنتها م تاريخ ) 48(أج أقصا ثمان وأربعين ساعةد تم التأ
.الحمايةتسجي طلب 

ي والنط بالأوامر .م.إ.م ق938إلى 917المواد م - 3 ي  إ  خاصة بأحكام الإستعجا وشروط وإجراءات وسير التح
يها .الإستعجالية وطرق الطع 
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صود منلم يعرشرع الجزائرالمإن،أما بالنسبة لتعري إجراء الإستعجا ، ب تمت الم
ات يمك تعريفلك.)1(إ.م.إ.الإشارة إلي و مصطلحات متعددة في ق التي جاء ا الإشارات و 

انون ذا ال للحريات الأساسية م قب الأشخاص الإدارية المعنوية بأن نوع م الإنتهاك،المشرع في 
ضاء الإدار أثناء ،العامة أو الهيئات الأخر سلطاا لما تكون ماسة ممارسةالتي تخضع لإختصاص ال

، الإستيلاء أو ير مشروع بتل الحريات مث التعد اض مساسا خطيرا و يتدخ ال  ، ل الإدار ال
ويأمر بوق التنفيذ المناسب للظر الإستعجالي ،ذ التدابير اللازمة والضروريةويتخبعد إخطار بالأمر 

.)2(الماس بالحرية الأساسية

.الشروط المرتبطة بالحرية مناط الحماية القضائية المستعجلة: الفرع الثاني

ناك أن)3(م بين ما اشترط النص الإجرائ الجديد في استعجا الحريات الأساسية يكون 
ة إلى ،حرية م الحريات الأساسيةاعتداء عل الحريات ذ لزوم ثبوت وقوع اعتداء عل إحد إضا

ي المشرع بموجب النص ذات أن يكون ذا الإعتداء اشترط  ذا ،ذو طبيعة إدارية: الأساسية، و وظهر 
ذا الإعتداء، والذ يجب  ذا النص للطر الصادر عن  أن يكون خاضعا الإشتراط م خلا مراعاة 

ضاء الإدار لسلطات ذا الإعتداء بمناسبة ممارسة ال ذل صدور  ، و ضاء الإدار اضات لل .)4(في م

ذا الإعتداء وإن ثبتت طبيعت الإدارية المشترطة بالنص الإجرائ الجديد، إلا أن نفس لك 
ا  ر رض زيادة عل ذل خاصيات معينة م الخطورة وعدم المشروعية، بحيث أن أوجب توا النص قد 
اض الإستعجا الإدار  ذ الخاصيات تتطلب إناطتها ب ذا الإعتداء ذ الطبيعة الإدارية، ومث  في 

دير ير المشروع ،الت اض الإستعجا الإدار عل إثر الإنتهاك  اد الإختصاص ل و بانع لأن ال
ات مشروعة أو بوجود مساس لا يبل م ،والمساس الخطير بالحرية الأساسية و بوجود انتها ع لل دا

اض الإستعجا الإدار د ب الإختصاص ل ا ينع ذا ما تناولنا تباعا.الخطورة مبل :و 

.إ.م.إ.م ق. 921-919يظهر ذل م خلا نصوص المواد -1
اض "بأن يعر الإستعجا-2 ، يسمح لل باتخاذ قرار وقتي في المسائ المتنازع عليها والتي لا تحتم التأخيرإجراء استثنائ

رار بدون حصو ضرر انون،. لإصدار ال .www.majalah.new.maمجلة الف وال
، إلا أن إ  قد نص يصفة.م.إ.م ق919تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائر في المادة -3 صريحة عل شرط الإستعجا

اض الإدار ديرية لل صود ذ العبارة، وترك ذل للسلطة الت حص  حالة عل حدةلم يحدد الم .م خلا 
وم الإدارة بعملية مادية، في ظرو لا تتعل بممارسة ،بالرجوع إلى الف الجزائرو-4 نجد قد اعتبر التعد قائما عندما ت

.منتهكة بذل إما إحد الحريات العمومية، وإما ح الملكية، سلطااإحد

http://www.majalah.new.ma/
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.)Voie de fait(الطبيعة الإدارية للإعتداء: أولا

تتنوع الأعما الصادرة ع السلطات العامة في الدولة، و بصدد مباشرا لوظائفها إلى 
ذ الأعما لنظام قانوني معين يختل ع  أعما تشريعية وتنفيذية وقضائية، تخضع  طائفة م 

انوني الذ تخضع ل باق الأع ، وليتح اختصاص قاض الإستعجا الإدار النظام ال ما الأخر
ذا الإجراء الجديد، اشترط المشرع أن يكون الإعتداء الواقع عل الحرية  بحماية الحريات الأساسية و 

.ذو طبيعة إدارية

وممارسة الهيئة المعتدية ،م خلا الربط الذ أورد النص الإجرائ بين وقوع الإعتداء
ير ،لسلطاا   ، ب في تمييز ظرو الإعتداء المستوجب لهذا الإجراء الوقائ يتبين أن المشرع قد ر

، مما يعني مع أن المشرع قد أراد أن يضف عل  م الإعتداءات الأخر التي قد تكتنفها ظرو أخر
ذ،ذا الإعتداء صفت الإدارية الكاملة الأخيرة لسلطاا بحك صدور ع سلطة إدارية وأثناء ممارسة 

والمتعل بعدم ،)1(إ الجزائر يثير أحد أ العناصر المكونة لنظرية التعد.م.إ.م ق920لأن نص المادة 
ذا عدم إمكانية  ، و إمكانية ربط تصر الإدارة المشك لحالة التعد بتطبي نص تشريع أو تنظيم

إن ما يميز حماية الحرية و نظرية التعد وحمايتها و ،)2(ربط بممارسة سلطة تملكها الإدارة وم ثم 
ر يتعل بما تم وصف بالطبيعة الإدارية للإعتداء وممارسة الهيئة المعتدية  رق جو استعجا الحريات 

ذا الإعتداء في جانبين. لسلطاا : وتظهر الطبيعة الإدارية لمث 

اضات لإختصاص لمنته للحرية خاضعا عندأن يكون الطر الصادر عن الإعتداء ا-1 م
ضاء الإدار ال

اض بعد قبول -2 ، مما يعني أن ال وأن يكون تصر المنتج لهذا الإعتداء واقعا في مجا اختصاص
.للدعو وتحديد لإختصاص بالفص في الدعو يبحث في اختصاص الهيئة المعتدية عل الحرية

ود البحث في الطبيعة الإدارية للإعتداء الواقع عل الحرية :الطرف الصادر عنه الإعتداء)أ ي
ضائية أحد شروط الإستفادة م الحماية ال ، والمعتبر  والمشترط م قب المشرع الجزائر

انون رق 920المادة -1 ، 2008براير 25الموا ـ 1429صفر 18إ المؤرخ في .م.إ.المتضم ق09-08م ال
.23/04/2008المؤرخة في 21رق .ر.ج
، 2007، دار الخلدونية، الجزائر، 1ط، 1، ك"وسائ المشروعية" لحسين ب شيخ آث ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية-2

.73ص 
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انون العام ، المستعجلة للحرية، أن يجب أن يكون أحد طرفي التراع عل الأق أحد أشخاص ال
ضاء الإدار . لطبيعت أو طبيعة العم الصادر عنأو خاضعا لإختصاص ال

يئة تختل ع الأشخاص العامة ضاء ،ك اعتداء صادر ع  اضاا لل والهيئات التي تخضع في م
أص عام ، سواء بالأخذ بالمعيار العضو  ضائ الجزائر واحتياطيا بمعيار ،الإدار في التنظي ال

انوني بموجب نصوص خاصة، لا يختص ب قاض الإستعجا الإدار ما دام الطر الذ  التحديد ال
ان اعتداء  ، حتى ولو  ضاء الإدار أحدث الإعتداء لا يمك بسبب طبيعت أو تصر أن يخضع لل

ير مشروع عل حية م الحريات .خطيرا و

الطبيعة الإدارية للإعتداء الواقع عل الحرية رد وقوع الإعتداء لا تكتم:وسيلة الإعتداء) ب
ذا الإعتداء ناتجا ع تصر  ، ب يجب أن يكون  ضاء الإدار م أحد الهيئات الخاضعة لإختصاص ال
واقع في مجا اختصاص الهيئة المعتدية، أ أن التصر المنتج للإعتداء واقعا حا ممارسة الإدارة المعتدية 

.لطاا وبسبب ذللس

ات التي تأتيها الهيئة المعتدية ها قانونيا ،ووسيلة الإعتداء تظهر في  التصر ويستو أن يكون تصر
ر ،بإرادة منفردة د الإدار أو عملا ماديا، وعل اختلا مظا الع رارات أو بإرادة ثنائية  ال

المر العام والضبط الإ ر  .)1(دارنشاطها الإدار م حيث مظا

.خاصيات الإعتداء الواقع على الحرية: ثانيا

وم بالبحث في  ،بعد أن ثبت لد قاض الإستعجا الإدار الطبيعة الإدارية للإعتداء ي
ا المشرع الجزائر في نص المادة ،خاصيات الإعتداء الموجب تدخل السريع والعاج 920والتي حدد

عل اشتراط المشرع لخاصيات محددة في الإعتداء عل الحرية الذ سب وأن والتي تنص،)2(إ.م.إ.م ق
وقد جع المشرع المساس ،وعدم المشروعية،م حيث لزوم اتصا بالخطورة،قُررت طبيعت الإدارية

رة لني شهادة الماجستير في - 1 اض الإدار الإستعجالي في حماية الحريات الأساسية، مذ وب، دور ال ب تمرة ب يع
وق، جامع .84، ص 2011/2012ة اب خلدون، تيارت، الح

، عندما يفص في الطلب المشار إلي في م :"إ عل.م.إ.م ق920المادة تنص- 2 اض الإستعجا ، إذا 919يمك ل أعلا
ظة عل الحريات الأساسية المنتهكة م الأشخاص  انت ظرو الإستعجا قائمة، أن يأمر بك التدابير الضرورية للمحا

اضا ذ المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في م انت  ضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاا، متى  ا لإختصاص الجهات ال
ير مشروع بتل الحريات ات تشك مساسا خطيرا و ".الإنتها
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ير المشروع بالحرية نتيجة مرتبطة بعلاقة السببية مع واقعة الإعتداء ، مع اشتراط ضرورة تلازم الخطير و
ر الشرطين في ذات التصر الصادر ع الإدارة والمنتج  اتين الخاصيتين في نفس الإعتداء، ب يجب توا

.لواقع الإعتداء

.الإعتداء متسم بالخطورة)أ

ذا  رهما في الإعتداء الواقع عل الحرية، شرط خطورة  أو الشرطين اللذي أوجب المشرع توا
ز عل الإعتداء، و الذ ير ان صراع الح والحرية في مواجهة السلطة والنظام العام،  و ما يعيد للأذ

ا في ح الحرية .قدسية الحرية ير أن  اعتداء ومهما قلت جسامت وخطورت يعتبر انتها

، إذ يمك أن يوجد اعتداء و بالضرورة اعتداء جسي في حين أن ليس  اعتداء واقع عل حرية ما 
ذ  اض الإستعجا الإدار ومث  ير المعهودة، الممنوحة ل ذ السلطات  بسيط لا يستح مث 
ضائية المستعجلة للحرية إلا إذا  الإجرائية الإستثنائية، وتجدر الإشارة إلى أن لا تكتم شروط الحماية ال

ير المشروع  .))1ذ الحريةان الإنتهاك الواقع عل الحرية مؤديا إلى المساس الخطير و

.عدم مشروعية الإعتداء)ب

رهما في الإعتداء ير ،ثاني الشرطين الذي أوجب المشرع توا ذا الأخير  وجوب أن يكون 
شرط لاز مسألة عدم مشروعية الإنتهاك الواقع عل الحرية  رة وجلية،  م في الحماية مشروع ظا

ضائية المستعجلة ذا الإجراء،للحريةال ات مشروعة لا يشملها  و بوجود انتها أ أن ،تفض إلى ال
ان التصر  ير مشروع إلا إذا  لا يختص ا قاض استعجا الحريات، ولا يكون الإعتداء عل الحرية 

ير المشروع إذا لم يك ل سند قانوني ذا التصر  ، ويكون  ير مشروع في حد ذات ،المنتج للإعتداء 
ير مبرر،كز علييرت ير متناسب،أو  ان  ير متلائ مع الحرية،أو  تضيات ممارستها، ،أو  أو مع م

ييد بموجب  ذا الإعتداء أو الت ييد ممارستها يكون مشروعا إذا ما صدر  الإعتداء عل الحرية أو ت
انون ير، وم ذللإعتبارات المصلحة العا،نصوص ال وق ال رات الظرو اعتبامة أو احترام ح

ارنة،الإستثنائية ذ الظرو مشروعا م بالظرو العادية ،حيث يكون الإعتداء عل الحرية في مث 
ذا البحث و ما تناولنا في الفص الثاني م  .و

رة لني شهادة الماجستير -1 رارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذ أوقرت بوعلام، وق تنفيذ ال
انون الع ، تيز وزو، في ال .77، ص 2012ام، جامعة مولود معمر
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تراض أن مسألة تنظي الحرية تتضم إلى حد ما اعتداء مشروعا عل الحرية، لأن  ويمك الإ
ييد ممارسة الحرية تنظي الحرية يعني وضع الح دود أمام ممارستها بما يعني الإعتداء عليها، ويكون بذل ت

ير مشروع إذا لم  اب يكون تدخ الإدارة  ييد، وفي الم ذا الت و مصدر  انون  ان ال مشروعا إذا 
يام اختصاص  ديرية، وبذل يكف ل ييد ممارسة الحرية في حدود سلطتها الت يفوض لها المشرع أمر ت

ير مشروع .قاض الإستعجا الإدار الجزائر أن يكون الإعتداء خطيرا و

. منهج القاضي الإداري في تقرير الإعتداء الواقع على الحرية: ثالثا

دير للإعتداء الواقع عل الحرية مد ،يظهر المنهج الذ يتبع قاض الإستعجا الإدار عند ت
ة أساسا بأطرا الدعو دير، بناء عل مجموعة العوام التي يجريها والمتعل ذ السلطة في الت توسع 

ات، م حيث  ا في الإنتها ر ي الشروط التي أوجب التشريع توا انونية، إستجابة لتح ز ال ومرا
ير مشروع بتل الحرية ات مساسا خطيرا أو  ذ الإنتها .)1(لزوم أن تشك 

دير قاض الإستعجا الإدار للإعتداء عل الحريةلأن  لا يمك أن يت إلا ،م المنط أن ت
ذا الإعتداء م ضم الحريات الأساسية  انت الحرية المنتهكة بموجب  اض ما إذا  ذا ال رر  بعد أن ي

انون في ال اض الإدار عموما وبحك دور الكاش ع حك ال ال ،ضايا المعروضة عليالمضمونة، 
ان حكم عرضة  ، وإلا  انوني الذ وضع المشرع أساسات ضايا م النظام ال يجب أن يستله حلو ال

ض لإنعدام الأساس انونيللن .)2(ال

واعد  إن يفع ذل استنادا إلى ال ا أو حرية ما إلى مصا الحريات الأساسية،  إذ عندما يؤ ح
ة إلى أن قاض الإستعجا الإدار عند  ررة لهذ الحرية، بالإضا انونية الم انونية، اسدة للحماية ال ال

دير لخطورة الإنتهاك أو الإعتداء الواقع عل الحرية وعدم مشروعيت رة، يفع ذل استنادا إلى ت  الظا
ذ الحرية نف  انوني الذ تمارس في  ، و ،الإطار ال والذ وضع المشرع حدود وبين معالم

انون أو حا ممارسة السلطة في مواجهة الحرية يعتبر مخالفا ،سواء حا ممارسة الحرية،تصر مخال لل
انون .لل

، ص - 1 وب، المرجع الساب .88، 87ب تمرة ب يع
.إ الجزائر.م.إ.م ق259المادة - 2
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المطلب الثاني
.اءـــــابة الإلغــــرق

ضاء في مجا ممارست للرقابة عل أعما  و ما يعني أن ال اء رقابة مشروعية، و تعتبر رقابة الإل
، أو  الإدارة إنما ينته بالرقابة، إما إلى الحك بصحة وسلامة التصر الإدار أ الحك بمشروعيت

ضاء ا ، وعلي لا يح لل اء بسبب عدم مشروعيت لتدخ في عم الإدارة ونشاطها الحك ببطلان وإل
ات الإدارة و  وم بمراقبة تصر ، وإنما ي يام بعم يام بعم أو الإمتناع ع ال بأن يصدر لها أمرا بال
ذا  لا يجوز أن تتجاوز  انونية بالتحديد  صورة عل الناحية ال تمارس شؤون وظيفتها، وتكون م

.)1(النطاق
ضاء باستمرار أعما  اء وقد أثبتت ،الضبط الإدار لرقابتوقد أخضع ال خاصة رقابة الإل

ير مشروعة رارات الإدارية ال ضاء عل ال عاليتها وخطورا في ال ا و ا وذل دائما ،جدوا وإاء آثار
ظة عل النظام العام ي التوازن بين المحا وق وحريات الأشخاص، وبالتالي ينصب ،في إطار تح وحماية ح

اء عل  رديةالإل انت تنظيمية أو  ير المشروعة بصفة أساسية سواء  رارات الإدارية  وعلي تنصب ،)2(ال
اية  ضائية عل أعما الضبط عل عنصر ال ، )الفرع الثاني(، وعنصر السبب )الفرع الأول(الرقابة ال

).الفرع الثالث(عل الوسائأيضاالرقابةتنصبما
.أعمال الضبط الإداري والرقابة على الغاية: الأولالفرع

ذ  يئات الضبط الإدار  يد الإدارة بالهد الذ م أجل قرر المشرع منح  يجب أن تت
ي  إذا استخدمت سلطتها في تح ان عاما أم خاصا،  ذا الهد سواء  ليس للإدارة تخط  السلطات، 

راض بعيدة ع حماية النظام العام، أو  راض أ ي مصلحة عامة لك لا تدخ ضم أ سعت إلى تح
ا بالسلطة إن ذل يعد انحرا ا المشرع  ذ الحالة رقابة . )3(الضبط التي قصد اض الإدار في  رقابة ال

تدور حو التحر والبحث ع البواعث النفسية التي تجع الإدارة تتخذ ذل التدبير، ،موضوعية
علا لحماية النظام وذل بمراقبة شرعية التدب انت قد صدرت  د ما إذا  ير الضبط مح التراع ليتأ

ارنة، رسالة ماجستير في -1 رارات الإدارية، دراسة م ضائية عل مشروعية ال سلام عبد الحميد محمد زنكنة، الرقابة ال
 ، انون الإدار اديميال انون والسياسة، ةالأ لية ال .160، ص 2008العربية المفتوحة في الدنمارك، 

رة تخرج لني ش-2 شام، سلطة الإدارة في إاء قراراا، مذ ، جامعة اب خلدون، هادة الماستر في العلوم الإداريةاز 
.34، ص 2013/2014تيارت، 

اديمية العربية في الدنمارك، -3 ، منشورات الأ انون الإدار .63، ص 2008مازن راض ليلو، ال
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ت  إذا استهد  ، العام، مما يستوجب من أن يستخلص مضمون النظام العام م وقائع الخصومة التي أمام
ير شرعية إا تعتبر متجاوزة لنطاقها، وبالتالي تعد  رضا آخر  .التدابير 

د قض مجلس الدولة  بأن استهدا المصالح الخاصة أو ،الفرنس في العديد م أحكاملذل 
ما أن تدابير الضبط الإدار إذا ،الشخصية لصالح مصدر التدبير ير يعد انحرا بالسلطة،  أو ال

ي مصلحة عامة ت تح ير شرعية،استهد ذل  إا تعد  دا الضبط  .ولكنها خرجت ع أ
ة الإدارية ر ضية التي 04/03/1978بالس الأعل بتاريخ وقد صدر قرار لل صلا في ال  ،

مدع ) رئيس الس الشعبي البلد لبلدية عين البنيان( مدع و) خيا عبد الحميد(جمعت بين السيد 
، وتتلخص وقائعها في دمة م طر السيد خيا و : علي اء لتجاوز 07أن بعريضة م آخري طعنوا بإل

ع رئيس الس الشعبي البلد لبلدية عين البنيان، الذ 09/05/1975در في السلطة ضد قرار صا
ين المتواجدة عل تراب  ا ا والمطاع والد منع بموجب إستهلاك وبيع المشروبات الكحولية في الم

ز السياح رة والحانات والمطاع الموجودة في مناط الصخ-الجميلة- بلدية عين البنيان، باستثناء المر
انون البلد التي تسمح ل باتخاذ التدابير 237الكبيرة والمنارة، مستندا في ذل لنص المادة  م ال
.اللازمة لحماية النظام والصحة والأخلاق العامة

رار رار قد :" ...ومما جاء في حيثيات ال أن رئيس الس الشعبي البلد لبلدية عين البنيان باتخاذ لهذا ال
ا د ايرا للهد الذ م أجل خولت ل المادة استهد  ذا 237م انون البلد سلطات في  م ال

اء قرار رئيس الس الشعبي البلد"اا .، ولهذ الأسباب قض الس الأعل بإل
و  ، و ي يئات الضبط الإدار تح د حدد المشرع الهد الخاص الذ يجب عل  وعلي 
ير  انت قراراا  راض أخر  ي أ إذا استخدمت سلطاا لتح  ، ظة عل النظام العام بمدلولات المحا

ائها، وذل لإنحرا ع الهد المخصص لها ضاء الإدار بإل .مشروعة، ويحك ال
.أعمال الضبط الإداري والرقابة على السبب: الفرع الثاني

لة ع نية وإرادة السلطة  ع مست انونية والمادية، التي ت صد بسبب الضبط الإدار الواقعة ال ي
ا، ولا ، )1(الإدارية المختصة عت الإدارة إلى التدخ وإصدار قرار بمعنى أن يعني الظرو الخارجية التي د

ا عل أسباب صحيحة وجدية م شأا أن تدخ بالنظام يعد تدخ الإدارة مشروعا  ان منبث إلا إذا 
. العام بعناصر

اض الإدار-1 وق والحرياتسليماني السعيد، دور ال ، ص في حماية الح .93، المرجع الساب
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ضائية، لأن  و يشك عنصر السبب في قرارات الضبط الإدار سمة مميزة في عملية الرقابة ال
ظة علي . )1(سلطات الضبط الإدار تصدر قراراا بناء عل سبب الإخلا بالنظام العام م أج المحا

تض إخضاع  إن ذل ي راد وحريا العامة، وق الأ رارات الضبط الإدار صلة مباشرة بح حيث أن ل
ضاء الإدار  رارات لرقابة قضائية واسعة تختل عادة ع الرقابة التي يمارسها ال السبب في تل ال

رارات الإدارية ية ال اض الإدار إلى رقابة الوجود الماد للوقائع وتكييفها إذ يعمد،بالنسبة لب ال
انوني ع سلطة ،ال ، الأمر الذ يد ع إصدار ة إلى مد ملائمة قرارات الضبط بالنسبة إلى دوا إضا

.)2(الضبط إلى الحرص عل وجوب الإستناد لأسباب مشروعة
.الرقابة على الوجود المادي للوقائع: أولا

، أن تصدر استنادا لوقائع مادية تتمث عادة بالتهديد الحاص يفترض في قرارا ت الضبط الإدار
، و ،بالنظام العام علا، حيث تمث تل الوقائع أساسا لإصدار قرارات الضبط الإدار أو الإخلا ب 

رار، بحيث يترتب ع لإصدار ال وا السبب الدا د م صحتها،  ضاء الإدار للتأ عل تخضع لرقابة ال
رار الإدار قد صدر استنادا لأساس خاطئ الأمر الذ يتطلب إصدار الحك  تخلفها، أن يكون ال

ا و حسنة النية انت سلطة الضبط قد أصدرت قرار ض النظر عما إذا  ائ وب دت ،بإل بأن اعت
انت عالمة بعدم  انت سيئة المنية بأن  ر تل خطأ وجود تل الوقائع عل خلا الوقائع، أو  توا

ا الإدار .)3(الوقائع ومع ذل أصدرت قرار
رار صادر عنها بتاريخ  ة الإدارية بالس الأعل ب ر صلا في 11/07/1984وقد قضت ال  ،

ضية التي جمعت السيد  ، والتي تتلخص ) وزير الداخلية(مدع والسيد ) أوعمران رابح( ال مدع علي
يما يل :وقائعها 

ج الإخوة جيلاني، قرر بناء سور يحيط 3ان شا لفيلة واقعة ببير خادم أن السيد أوعمر
ة م رئيس الس الشعبي البلد لبلدية بير  ، حيث استصدر وتحص عل رخصة مسب بساحة مسكن

ذا الأخير يتضم رخصة للبناء مؤرخ في 28/10/1978خادم بتاريخ  ، ثم تحص عل قرار م 
، بوق 29/05/1979يس دائرة بير مراد رايس أصدر قرار بتاريخ ، إلا أن رئ16/01/1979

ا عل أساس أن البناء المزمع إنجاز م شأن مس النظام العام .الأش

، ص -1 ر .107بوقريط عمر، مرجع سب ذ
، المرجع السابحبيب -2 ي حمادة الدليم .130، ص إبرا

، ص -3 ، المرجع الساب ي حمادة الدليم .147حبيب إبرا
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رار ما يل :وجاء في حيثيات ال
ي بخصوص طلب السيد ".. طة أثناء مباشرة التح ذ الن حص  ان عل الإدارة  حيث أن 

ض منح رخصة البناء، )أوعمران( ناك لا لر ضية أن لا مجا  يما يتعل ذ ال ، حيث أن الإدارة رأت 
إن قرار رئيس دائرة بير مراد رايس مشوب بخطأ  تضيات خاصة، وم ثم  ولا لربطها باحترام م

را". واضح ، صرح الس الأعل ببطلان ال ، وبناء عل ما سب ، استوجب الإبطا ذل ر وما دام 
ر .)1(السال الذ

.الرقابة على التكييف القانوني للوقائع: ثانيا
كرة قانونية انوني للوقائع إدراج حالة واقعية معينة داخ إطار  صد بعملية التكيي ال ، بحيث 2ي

عا مشروعا لإتخاذ ا دا رار المتخذ عليها باعتبار أ أن عملية التكيي تستلزم إجراء ،يمك أن يحم ال
ةال ورة،تطاب بين الوقائع المادية المتح انونية واجبة التطبي عل الوقائع المذ .وبين النصوص ال

،والتي قد  انوني للوقائع، يمك أن تت قب سلطة الضبط الإدار انت عملية التكيي ال وإذا 
ضاء الإدار ديرية، إلا أا يجب أن تخضع لرقابة ال يها بسلطة ت ية ،تتمتع  التح م الوص ب

ا الإدار انوني الذ تضفي سلطة الضبط الإدار عل الوقائع التي تستند إليها عند إصدار قرار .)3(ال
يها وص  ر  عت الإدارة إلى إصدار التدبير الضبط يتوا اض في أن الظرو التي د إذ يراقب ال

دير ذاتي أو ،الإخلا بالنظام العام هو يصدر ليس عند ت ذا الوص في حالة معينة  ر  رر توا وعندما ي
ي بإضفاء الحماية عل النظام العام،  صد الذ أراد المشرع تح ، وإنما في ضوء البحث ع ال شخص
صد المشرع، وعمل  دير الإدارة، إلا أن يفع ذل في ضوء تفسير لم دير مح ت هو بذل يح ت

.درج في إطار الرقابة الشرعيةين
.الرقابة على الوسائلأعمال الضبط الإداري و: الفرع الثالث

يود  يئات الضبط الإدار مشروعة، وم ال يجب أن تكون الوسائ التي استخدمتها سلطات و
ضاء عل ضرورة إتباعها في استخدام الإدارة لوسائ الضبط الإدارية ما يل ر ال :)4(التي است

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ .87قرو جما
، ص - 2 .112بوقريط عمر، المرجع الساب
، المرجع السابحبيب إب-3 ي حمادة الدليم .157، ص را
، ص -4 ر .64مازن راض ليلو، مرجع سب ذ
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.أن يكون التدبير الضبطي ضروريا ولازما وفعالا: أولا
ية  ي ضاء عل المخاطر الح إن إجراءات الضبط الإدار يجب أن تستهد ال يد  ذا ال تض  بم

ذا ا،)1(المهددة للنظام العام عل الحريات العامة، ويفرض لإجراء الضبط إلى التأثير سلبا وبالتالي يؤد 
لطات الخاص، وحماية للحريات العامة والنشاط الخاص م أن تتحي ما السقيودا عل النشاط 

د ا ر عل ضرورة أن يكون الإجراء الضبط لازما لمواجهة الخطر الذ الضبطية،  تف الف واست
ذا الخطر دون إجراءات ضبطية، تعين دد النظام العام بالضرر والإيذاء، يته ان في الإمكان تفاد  إذا 
تها ولجأت إلى إجراءات ضبطيةعل إن تر  ، ذ الوسائ ان عملها باطلا لأن ،الإدارة الإلتجاء إلى 

ذل أن يكون منتجا .لم يك لازما لمواجهة الخطر حيث يكف أن يكون الإجراء لازما، وإنما يجب 
يئات ات  ، وتخضع تصر ، و الحفاظ عل النظام العام بعناصر الضبط الإدار لنتائج المرجوة من

ضاء أا لم تك لازمة أو أا لم  إن تح ال ضاء، م حيث أا لازمة، وم حيث أا مجدية،  لرقابة ال
ائ ضاء بإل ض ال ان الصر باطلا، ي . تك مجدية، 

ذ الرقابة في حكم الشهير في دعو  د أرس مجلس الدولة الفرنس مبادئ  ول
"Benjamin " د أصدر عمدة 19/05/1933بتاريخ"Nevers " د أحد قرارا بمنع ع

حص  رار بعد  ذا ال د أل الس  الإجتماعات خشية م وقوع إضطرابات تخ بالنظام العام ول
ررا بأن  ي أن احتما وقوع "الظرو التي أحاطت بالدعو إلى الإجتماع م قد اتضح م التح

د "Nevers"الإضطراب الذ يزعم عمدة  لا يمث درجة م الخطورة بحيث لا يستطيع بدون منع ع
المؤتمرات بحفظ النظام العام، وذل حيث أن العمدة بما لدي م سلطات الضبط التي تدخ في 

د الإجتماع ظة عل النظام العام مع السماح بع ".اختصاص ما يمكن م المحا
.مة الخلل والإضطراب المراد تفاديهأن يكون التدبير متناسبا مع طبيعة وجسا: ثانيا

أو أن قد صدر بناءً عل أسباب جدية، ،لا يكف أن يكون قرار الضبط الإدار جائزا قانونا
يجب ألا تستخدم   ، ضاء للبحث عل مد اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخ إنما تتسع رقابة ال

يهاأو لا تتلائ مع خطورة الظرو ا،وسائ قاسية وم الضرور أن نبين أن سلطة .لتي صدر 
اعدة العامة في الرقابة عل أعما الإدارة ضاء في الرقابة عل الملائمة  استثناء عل ال و ،ال الأص 

ي حمادة -1 ، ص حبيب إبرا ، المرجع الساب .212الدليم
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وق والحريات  دير ملائمة قراراا، لك بالنظر لخطورة قرارات الضبط عل الح لا الإدارة في ت است
ضاء يبسط رقاب .)1(ت عل الملائمةإن ال

كرة التناسب أمرا ضروريا وا تح نوعا م التوازن والمصالحة بين متطلبات الحفاظ ،وبالتالي تعد 
هو دائما   ، د مجلس الدولة الفرنس في العديد م أحكام و ما أ كرة الحريات، و عل النظام العام و

دير الظرو التي تعد سببا للإلتجاء  وم بت لإستخدام إجراءات الضبط، وم خلا رقابت عل تل ي
، وبصفة خاصة  انت تل الإجراءات ملائمة لتل الظرو م عدم وم ببحث ما إذا  الإجراءات ي

ا شديدا للحريات .عندما تمث تل الإجراءات إنتها
اعدة التناسب ا ل ضاء الإدار في  حالة مع ا،وتطبي لظرو التي يتعين أن تنصب رقابة ال

لا يمك اعتبار تدابير الضبط الإدار مشروعة إلا إذا  يئات الضبط الإدار في ظلها، وم ثم  تتدخ 
اض الإدار مع ظرو ممارسة  ة مع الظرو المحيطة ا، بحيث ينب أن تتناسب رقابة ال انت متوا

ير الزمان والمكان ير بت .الحرية، وأن تت
.عامل المكان-أ

مد سلطة الضبط وما تورد تختل بمعنى أن،)2(سلطات الضبط باختلا ظرو المكانتلتخ
م قيود عل الحريات تبعا للمكان مما يجعلها متفاوتة حسب الإقلي ووضع الخاص، وما يتعرض ل م 

يها نجد سلطات الضبط الإدار تتدخ في.اضطرابات دد النظام العام المناط التي يكون 
تصبح ماضطراب،  و خضع سلطات الضبط الإدار تثلا في عنصر الأم  بر مما  ييد أ ذ الحريات لت

الطرق والميادي العامة )3(موجود في مناط أخر ذل بالنسبة للأنشطة التي تت في الطري العام، 
ظة عل النظام العام،  ا للمحا ير ثر م  ثر عرضة تحتاج أ تضيات النظام العام تكون أ م
ع في الطرق والأما العامة وبالتالي تتسع سلطات الضبط الإدار في ،)4(للإضطرابات م جراء ما ي

يها يود عل الحرية الممارسة  ة إلى ما يترتب ع ذل م أخطار عرقلة استخدام ،رض ال بالإضا
الجمهور للطري للتن أو المرور، لذل يعتبر الطري العام مجالا يصلح لتنظيم بواسطة تدابير الضبط 

.الإدار

، ص -1 .64مازن راض ليلو، المرجع الساب
، ص اعص-2 ر .492م عل الدبس، مرجع سب ذ
3- ، .71ص بوقريط عمر،المرجع الساب
، ط -4 انون الإدار رة، 8محمود عاط البنا، الوسيط في ال ا .443، ص 1992، دار الفكر العربي، ال
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انت الحرية تمارس في مكان خاص، لأن ما يحدث  إلا أن سلطات الضبط الإدار تضي إذا 
وقه الشخصية التي يحميها  ي م ممارسة ح ي لا يؤثر عل النظام العام، زيادة عل تمكين الأشخاص 

إثارة  انون، لذل يشترط لتدخ الإدارة في المكان الخاص أن يكون ل اتصا بالخارج  الضجيج، ال
. والصخب بواسطة مكبرات الصوت أو الراديو

.عامل الزمان- ب
ديرية في الظرو العادية ييد الحريات، أ أن تتأثر السلطة الت سلطة الضبط بعام الزم في ت

ثر ترويجا للأم أو إقلاقا للراحة والسكينة، ولك ،تتسع ليلا ي م اضطرابات يكون أ لأن ما يحدث 
التدبير يمك قد يختل ا ذل في عام الزم المد الزمني للإجراء أو التدبير،  لأمر في النهار ويدخ 

أن يكون منشودا، لأن قد دعت إلي ظرو خاصة مؤقتة لأن السبب لذل قد يزو بعد مدة وجيزة، 
رار وجب أن يكون أق شدة لأن ينطو عل ديد ان للتدبير صفة الدوام والإست دائ أما إذا 

.)1(للحريات
ضاء يراع اعتبارات الزمان التي تؤثر عل سلطة الضبط م ناحيتين : وتجدر الإشارة إلى أن ال

دير مد خطورة الظرو الزمنية وما يحدث بسبب م أخطار عل الأم والنظام، والثانية  الأولى ت
دير المد الزمني المناسب لإجراء الضبط الإدار سلطات الضبط الإدار تتسع وتتشدد لذل ، )2(ت

ثيرا  ثر م مطالب الحرية، وتوص بالشرعية  ير العادية، لأن مطالب السلطة تكون أ في الظرو 
ير مشروعة في الظرو العادية انت  .م قرارات الضبط الإدار التي 

.أن يكون التدبير الضبطي متصف بالعمومية محققا للمساواة: ثالثا
رتخضع الحر راد متساوي في ،يات العامة لمبدأ أساس وجو و مبدأ المساواة ومفاد أن الأ

وق والحريات لا تفرقة بينه في ذل لأ سبب م الأسباب، لذا يتعين في التدبير الضبط أن  الح
راد لحريا الععند اتخاذ م قب سلطة الضبط الإداريكون متص بالعمومية ، )3(امةاتجا ممارسة الأ

ان مجلس  د  ، ول ين من راد المتصلين ذا التدبير والمستهد ي المساواة بين الأ هذ الصفة تستهد تح

، ص بوقريط-1 .72عمر، المرجع الساب
، ص -2 .441محمود عاط البنا، المرجع الساب
، ص -3 ، المرجع الساب ي حمادة الدليم .222حبيب إبرا
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يما يتعل بنشاط سلطات الضبط حيث قض بأن  " الدولة الفرنس صارما في تطبي المساواة وخاصة 
راد يتواجدون في ذات الظرو يجب أن يعاملوا عل قدم المساواة ".دون ما تفرقة أو محاباةالأ

ثر في الحالات العادية خاصة بعد صدور قانون الإجراءات  اض الإدار تتوسع أ وعلي نجد سلطات ال
منح ،المدنية والإدارية ائمة عل حماية الحريات العامة،  الذ استحدث نصا يساير التشريعات الحديثة ال

اض الإستعجالي الإدار سلطة واسعة تمكن لما انتهكت الحريات الأساسية م طر ال  م التدخ 
يئات إدارية أو قضائية .)1(أشخاص معنوية عامة أو 

المطلب الثالث
.ضــــابة التعويــرق

ثر قوة وقيمة قانونية وقضائية عملية،  تعتبر دعو التعويض الإدارية م الدعاو الإدارية الأ
ثيرة الإستعما اع عنهاه وسيلة قضائية  وق والحريات والد في مواجهة ،والتطبي لحماية الح

ير المشروعة والضارة ضائية والوحيدة والأصلية ،سلطات وأعما الإدارة العامة  وتعد الوسيلة ال
انوني لنظرية المسؤولية الإدارية يا وسليما ،والفعالة لتجسيد وتطبي أحكام النظام ال ي يدا وح ا أ تطبي

وق وحريات الإنسا،مة وعدالة الأعما الإدارية في الدولةسلالضمان ن في مواجهة وصيانة وحماية ح
.)2(أعما السلطة العامة

و  صود بالتعويض  ي المسؤولية الإداريةإن الم ان المسؤولية عند ،الجزاء عل قيام وتح ر أر توا
التعويضات ،الضرر وعلاقة السببيةالخطأ، : الثلاثة  مبال يلتزم ا المسؤو ع الضرر عل ذل 

و النتيجة النهائية للمسؤولية الإدارية ومما ، )3(والتعويض يهد إلى جبر الضرر الواقع عل المضرور و
ضائية  سب يمكننا تعري دعو التعويض بأا دعو م خلالها يطلب صاحب الشأن م الجهة ال

ضاء ل بمبل م الما،المختصة ، وتزداد أهمية دعو التعويض ،ال ع نتيجة ضرر أصاب تلزم إدارة ما بد
ي والحك ل  رار المطعون  اء ال البا ما يطلب المدع بإل اء إذ  حيث اقتراا وارتباطها بدعو الإل

رار الإدار .)4(بتعويض ع الأضرار الناتجة ع تنفيذ ال

انون رق 920المادة -1 المتضم 2008براير سنة 25الموا  1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08م ال
.ةقانون الإجراءات المدنية والإداري

، نظرية المسؤولية الإداري-2 .251، ص 2004، الجزائر، ، د م ج2ة، ط عمار عوابد
ضاء وأحكام المحكمة الإدارية، ط -3 ، 1شري أحمد الطباخ، التعويض الإدار في ضوء الف وال ، دار الفكر الجامع

.05، ص 2006الإسكندرية، 
، ص -4 ر ، مرجع سب ذ .75عمار بوضيا
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اء في ضاء الإل ة للدور الكبير ل إننا نجد وسيلة أخر تضم بالإضا وق والحريات العامة  حماية الح
ان ع طري  وم ا الإدارة، سواء  ات التي ت بر قدر م الحماية للأشخاص في مواجهة الإنتها أ
وقه وحريا و  ي عليها مسؤوليتها بح ير مشروعة، أو الأعما المادية، وت انونية ال الأعما ال

".ويضدعو التع"وسيلة 
 ، اض الإدار يها سلطة ال وتجدر الإشارة إلى أن دعو التعويض م الدعاو التي تتسع 
، ولا توجد إلا  ، لأن الدعو ملازمة للح و صاحب الح ع الدعو  حيث أن يتح م أن را

د م أن الم،بوجود د علي إثبات أن ح قدع ل مصلحة مباشرة وحالة، حيث ما علي أن يتأ
رير صد ا ت اء ي رقابة الإل اض أو يحك عل الإدارة بالتعويض،  رر ال ، وم ثم ي اعتد علي

راد في التعويض المنتج ويمك تعري الخطأ ، )1(مسؤولية الإدارة ع أخطاء موظفيها والتي ترتب ح الأ
ر التمييز والإدراك لد المخ ذا الإلتزامالإخلا بإلتزام" بوج عام بأنللضرر  .)2("ساب مع توا

ير المشروع" ما يعر الخطأ المستوجب للمسؤولية بأن يعتبر الخطأ في المسؤولية " الفع الضار  وعلي 
ير اا الضارة بال انوني المنط والأصي الذ يفسر مسؤولية الإدارة ع تصر و الأساس ال .الإدارية 

ف مواجهة الإلتزام  راد  ابلان لعلاقة الإلتزام التي تربط الإدارة بالأ نا يتضح أن الخطأ والضرر مت وم 
ة صحيحة ضاء بطري ع عل عات الإدارة بأن تسيير ال اب لا ينفص عن،الذ ي وم ح م و ،ي

ة الصحيحة اب المنتفع في تسيير المر ذ الطري .)3(م
أساس لمسؤولية ذا وقد ساير كرة الخطأ  ضاء الفرنس في إقرار  ضاء الجزائر ال المشرع وال

ير المشروعة انونية والمادية ال اا ال ما أخذ بالتفرقة بين الخطأ ،الهيئات الإدارية، وذل ع تصر
ضائ الأعل للجزائر با،الشخص والخطأ المر ة الإدارية بالس ال ر كذا أصدرت ال لعاصمة و

ضية رق 1971جويلية عام 9حكما بتاريخ  ذ التفرقة وذل في ال رر  بأرشي 56/ 4636ي
ورة ة الإدارية المذ ر .)4(الضبط الإدار بال

اض الإداريوما تجدر الإشارة إل دير ال لا يحك بالتعويض ع ،أن الخطأ المر يخضع لت
ذا الخطأ بدرجة معينة م الجسامة ، خطأ مشوب صادر ع الإدارة العامة ب يجب أن يتص 

رار الإدار لا يعني الحك بالتعويض دائما .عدم مشروعية ال

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ ضاء الإدار اب، ال عت عبد الو .100محمد ر
، ص -2 ، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع الساب .114عمار عوابد
، ص -3 .182شري أحمد الطباخ، المرجع الساب
، ص -4 ، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع الساب .128، 127عمار عوابد
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رار الضبط الخطأ المر في قرارات الضبط الإدار يظهر في عدم المشروعية، ويشترط لك يكون ال
 ، ائ ضاء الإدار الحك بإل مصدرا للتعريض، أن يكون مشوب بعيب م العيوب التي تسمح وتجيز لل
ان   إذا   ، ير أن مجلس الدولة الفرنس لا يأخذ م  عيب م العيوب وصفا للخطأ المر

لا يكون سببا للحك بالتعويض حيث جع ال اء،  يا بذات للإل ا ذ العيوب  بعض منها واحد م 
وأوج البطلان ،)الفرع الأول(ط مصدرا للتعويض، وميز بين أوج البطلان الشكلية

:)1(عل النحو التالي) الفرع الثاني(الموضوعية
.بالنسبة لأوجه البطلان الشكلية: الفرع الأول

انون وتلزم  سلطة تخضع لل انون العام، أن الإدارة  ررة في ال بمراعات في  م المبادئ الم
ة حا مباشرا لوظيفتها لا تتمتع الإدارة بسلطة مطل اا،  يدة بالعم ضم ،أعمالها وتصر ولكنها م

واعد الإختصاص ضبطها ب ، ( ضوابط معينة وحدود قائمة وموجودة،  ، الزمني، الموضوع الشخص
رار ب)المكاني ا بإصدار ال ييد ذا ، وضبطها بالأشكا والإجراءات، وت ضرورة وجود سبب يبرر 
رار واعد العيوب المتمثلة في)2(ال ذ ال :ولك تشوب 
.عيب عدم الإختصاص: أولا

ذ الصلاحية  و صلاحية موط أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إدار معين  الإختصاص 
انون .)3(بموجب أحكام ال

وعة ضد قرار ضبط مشوب بعيب عدم الإختصاص الحك  يترتب ع دعو تجاوز السلطة المر
اء، وذل نظرا لعدم مشروعيت  واعد الإختصاص بسبب مخالفة وعدم احترام بالإل رار ل مصدر ال

للشخص المضرور الح في طلب التعويض إذا نتج ع ذل أضرارا،  انون،  .المنصوص عليها في ال
يإلا أن وم عل أساس مسؤولياعيب عدم الإختصاص لا يعد دائما خطأ مر يئات الضبط ةت

ضاء الإدار لا يحك بالتعويض نتيجة لهذا العيب إلا في بعض الحالات مث ، وذل لكون ال : الإدار
.)4( تكون المخالفة جسيمةحالة عدم الإختصاص الموضوع أي

، ص قرو-1 ، المرجع الساب .157جما
، ص -2 ر ، مرجع سب ذ .321عمار بوضيا
، ص -3 ، المرجع الساب .79قرو جما
، ص -4 ، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع الساب .162عمار عوابد
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.عيب الشكل والإجراءات: ثانيا
تض إتباع إجراءات معينة أو اتخاذ أشكا محددة ،  رارات الإدارية لا ت اعدة العامة أن ال ال

وق والحريات الجماعية والفردية وضمان المصلحة العامة، قد ينص ،ومع ذل وم أج حماية الح
انون عل إجراءات وأشكا معينة ا وتو،)1(ال صاح الإدارة ع إرادا و صد بالشك إ بعا للشك ي

رار  ا لل ير ملزمة بشك أو إجراء عند إصدار انون، والأص أن الإدارة  ا ال والتدابير التي حدد
ا النص بشك أو إجراء يد .الإدار ما لم ي

رار الإدار إذ شدد عل إجراء معين وأظهر في ،إن المشرع وحد م يحك عل بطلان ال
ذ شك قاعدة آمرة وألزم جهة الإدارة و م يستنتج  ا للنص  اض الإدار باعتبار مطب ، وال ب

رية الإجراء م عدم .)2(الشدة وصولا إلى جو
ر دائما بكون عيب الشك والإجراءا ضاء الإدار لا ي ال  ، ت أما بالنسبة للمسؤولية ع عيب الشك

يا، تترتب عن  هو يشترط أنيعد خطأ مر ريا، أ الشك مسؤولية الإدارة العامة،  يكون الشك جو
، والذ لا تلتزم ولا تراع الإدارة العامة  الأساس الذ نص علي المشرع صراحة، أما الشك الثانو

لا مسؤولية علي رار الإدار شكلا محددا  ا لل .في إصدار
رق مجلس الدولة الفرنس بين الشكليات الأساسية التي يؤد عدم احترامها إلى ت يير في مضمون ما 

، وقد رتب مجلس الدولة الفرنس  ، والشكليات التي لا يؤثر عدم مراعاا في مضمون رار الإدار ال
رار سلي  ان ال ، وإذا  رار الإدار يير في موضوع ال يها مخالفة الشك ت المسؤولية في الحالة التي يؤد 

ا اء وحد  الإل ليس في موضوع ر عدم احترام الشكليات،  ض الحك بالتعويض، وبالتالي   وير
اء دون التعويض، أو العكس د يحك بالإل رار واحد،  اء والتعويض بالنسبة ل .م المحت أن يجتمع الإل

اء، ولم تؤثر  انت مخالفة الشك أو الإختصاص أدت إلى الحك بالإل و أن إذا  وعلي يمك ال
إا لا رار موضوعيا،  لا توجد علاقة عل صحة ال يمك أن تكون سببا للحك بالتعويض، بمعنى آخر 

و  نا  السببية بين عيب الشك أو عيب الإختصاص، وبين الضرر الذ لح الشخص، وسبب الضرر 
يئات الضبط الإدار وم المسؤولية في اتجا  لا ت .قرار سلي م الناحية الموضوعية 

اء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، -1 ضاء الإدار دعو الإل ، ال ير بعل .330، ص 2007محمد الص
، ص -2 ، المرجع الساب .310عمار بوضيا
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.عيب السبب: ثالثا
و  االسبب  عت الإدارة لإصدار قرار انونية التي د التي أ ، )1(الوقائع والظرو المادية وال

رار إلى اتخاذ ا مصدر ال انونية الصادرة ع الجهة 2حم وجود ات ال ة التصر ا ، وبالتالي يشترط في 
ا نوعا م تل  ات الإدارية عموما، وقرارات الضبط الإدار الصادر ع سلطة الضبط باعتبار التصر

ا .خصوصا، أن تكون قد صدرت استنادا لسبب يبرر
ظة عل النظام العام،  ها م إصدار قرار الضبط الإدار محددة بالمحا ي اية المراد تح انت ال إذا 
ع سلطة الضبط  انونية أو الواقعية التي تد ات ال رارات يتمث عادة بالمسو إن السبب في إصدار تل ال

ا، بح ير مشروعةلإصدار رارات  ات أن تكون تل ال ، وإذا )3(يث يترتب عل تخل تل المسو
ناك سبب، أ عدم وجود وقائع مادية  اتخذت جهات الضبط الإدار قرارا إداريا م دون أن يكون 

ير مشروعوأو قانونية، رار الإدار عند ذل إلى عم  ذا ال ير ،عندئذ يتحو  وإذا سبب ضرر لل
رار الإدار،رتب مسؤولية إداريةأقام و اء ال ضاء الإدار زيادة ع الحك بإل ، قد يحك بالتعويض ال

ان عدم المشروعية جسيماإذا ما تسبب .)4(ذل ضرر و
يئات الضبط ،الجدير بالإشارةإن  ضاء الإدار الفرنس سار إلى الإقرار بمسؤولية  أن ال

ظة عل  يام بواجباا في إصدار تدابير الضبط الإدار للمحا ضها أو امتناعها ع ال ، في حالة ر الإدار
ذا الإمتناع، أو قياس نتائج في نطاق المسؤولية الإدارية،  حص ومراقبة  ب إلى  د النظام العام، وذ

ض خطأ  ذا الر ون  قرر أن امتناع العمدة ع وضع التدبير، يترتب عن قيام مسؤولية الإدارة إذا 
ض اتخاذ التدابير الضرورية سواء  ير الممك أن تتذرع الإدارة العامة بالملائمة لتبرير ر م  جسيما، 

ردية أو لائحية، لمواجهة الخطر الجسي .)5(انت 
ضاء الجزائ ة الإدارية بالس وقد أقر ال ر رار الصادر ع ال ر ذ المسؤولية، وأخذ ا في ال

صلا في التراع الذ جمع بين السيد24/12/1977الأعل المؤرخ في  ، ) والي قسنطينة(،  مدع
اطمة(والسيدة  :مدع عليها، وتتلخص وقائع في أن) تناح 

، المرجع نفس-1 .321، ص عمار بوضيا
، ص دروس في المسؤولية الإدارية، لحسين ب شيخ آث ملويا، -2 .353المرجع الساب
، ص -3 ، المرجع الساب ي حمادة الدليم .130حبيب إبرا
، نظرية المسؤولية -4 ، ص عمار عوابد .158الإدارية، المرجع الساب
، ص -5 ر ، مرجع سب ذ .161قرو جما



الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف القاضي الإداري في سلطات : الفصل الأول
العادية

55

ة الإدارية بالس ، قدم المدع استئنا16/01/1976بعريضة مؤرخة في  ر ضد قرار صادر ع ال
عها إلى  سنطينة، الذ استبعد مسؤولية البلدية، وحك عل الولاية بعدة مبال تد ضائ ب ال

ب ضحيت السيد ) تناح(السيدة ات الذ ذ تعويض ع الضرر الذ لح ا،نتيجة للحادث ال
رار في تحديد)بولدراك أحس( ذا ال ي، وم حيثيات  حيث أن والي قسنطينة :"...المسؤوليات جاء 

رار البلد المؤرخ في  ، المتضم أن العمارة المتنازع عليها يجب أن 19/02/1965الذ أبل بال
ل أبواا جر، وت)ما ا للتشريع والتنظي المعمو ...".و

ا لم يتخذ رار المشار إلي ساب أ تدبير لازم لمنع ايار العمارة حيث أن والي قسنطينة الذ أبل بال
ا ....المختص بتسيير

يما يخص التعويضات  ة والتضامنية  ضية وأسباا، صرح بالمسؤولية المشتر بعد الإطلاع ع حيثيات ال
ع مبل تعويضالممنوحة للأم والأولاد الثلاثة للضحية، وصحح الحصة الممنوحة لأ .)1(رملة الضحية إذ ر

:بالنسبة لأوجه البطلان الموضوعية: الثانيالفرع
انون والإنحرا في استعما السلطة، يكون قد  إن قرار الضبط الإدار المشوب بعيب مخالفة ال

ية لتبرير الحك بالتعويض ا ا  .تضم وجو
:عيب مخالفة القانون: أولا

ثر نجاعة انون،  الضمانة الأ ذ الحالة إن حالة مخالفة ال انونية، و لمبدأ الشرعية أو مبدأ ال
.)2(تسمح بالنظر إلى طبيعتها العامة بمعاقبة  المخالفات لمبدأ الشرعية

رار الإدار ع أحكام ومبادئ قواعد  انون أو عيب المح خروج ال صد بعيب مخالفة ال وي
انون في مضمون وموضوع أو محل انون في معنا العام الواسع،ال ، )3(ع أحكام ومبادئ وقواعد ال

ان معيبا بوج م أوج عدم المشروعية التي  انون،  ان مح قرار الضبط الإدار مخالفا لل وبالتالي إذا 
اد مسؤولية جهة الإدارة عل أساس وجود خطأ مر ، إلى ترتيب وانع اء .)4(تؤد زيادة عل إل

انون، وذل  وقد سار مجلس الدولة الفرنس إلى قيام مسؤولية الإدارة العامة في حالة مخالفة ال
ذا الموضوع أو المضمون لو  ير  ، حيث يت رار الإدار يير في موضوع ال لأن عيب المح ينتج عن ت

، نفس المرجع، ص -1 .162قرو جما
، ص "وسائ المشروعية" لحسين ب شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية -2 ر .212، مرجع سب ذ
، عملية الرقابة عل أعما الإدارة العامة -3 ، ص عمار عوابد ر ، مرجع سب ذ .127في النظام الجزائر
، ص -4 ر ، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سب ذ .158عمار عوابد
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، ولا رار الإدار ا سليما في إصدار ال انون تطبي يحك بالتعويض في التزمت الإدارة العانة تطبي ال
ير الذ استند إلي رج  رار الإدار ل مصدر في نص آخر  يها مضمون ال الحالة التي يكون 

.)1(الإدارة
:عيب الإنحراف في استعمال السلطة: ثانيا

د معين، ونكون بصدد إنحرا بالسلطة عندما  ي  إن السلطات الممنوحة للإدارة  لتح
د أجنبي ع الهد الذ منحت لها م أجل تل تستعم السلطة الإدار ي  ية سلطاا لتح

ذا العيب، )2(السلطات رارات الإدارية عموما، وقرارات الضبط ويعد  م أخطر العيوب التي تلح ال
وريو  ي  ترتكب الجهة الإدارية عيب " بأنHauriouالإدار عل وج الخصوص حيث عر الف

ية الإنحرا رر قانونا ولم تخال حر ي الشك الم عندما تتخذ قرارا يدخ ضم اختصاصها ومراعية 
ير  رض آخر  ايات التي م أجلها منحت سلطاا، أ ل ير ال ايات أخر  وعة ب انوني، مد النص ال

رار الإدار )3("المصلحة العامة ب الإنحرا عي-قرار الضبط الإدار–ومما سب نستنتج أن يصيب ال
ير  راضا  رضا أو أ رار الإدار تستهد  انت السلطة الإدار مصدرة ال في استعما السلطة، إذا 
رار، ويعتبر عيب الإنحرا في استعما  ذا ال رض الذ م أجل منحت وأعطيت سلطة إصدار  ال

اء .)4(السلطة أحدث عيب وأحدث حالة وسبب م حالات وأسباب الحك بالإل
رار الإدار المشوب  ب قضاء مجلس الدولة الفرنس إلى أن الخطأ الذ ينتج ع ال وقد ذ
ي  ا ع استهدا تح بالإنحرا بالسلطة، يستلزم التزام الجهة الإدارية بالتعويض، وذل نظرا لبعد

وم علي المسؤولية إ ذا العيب خطأ مر ت ، وجع  دا اعدة تخصيص الأ ذا ترتب النظام العام، ول
.عن ضرر للأشخاص

رار  رارات المشوبة بالبطلان، نص إلى أن ال بعد الإنتهاء م توضيح ودراسة الخطأ المر في ال
ير أن في الأوضاع التي يكون  ير المشروع لا يعتبر في  الحالات مرتبا للمسؤولية الإدارية،  الضبط ال

، ص -1 ، المرجع الساب .163قرو جما
، ص "وسائ المشروعية" الإدارية تلحسين ب شيخ آث ملويا، دروس في المنازعا-2 .296، المرجع الساب

ي-3 ، ص حبيب إبرا ، المرجع الساب .105حمادة الدليم
، ص -4 ر ، مرجع سب ذ ، عملية الرقابة عل أعما الإدارة العامة في النظام الجزائر .128عمار عوابد
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ع عل الجهات الإدا إن ي رية إلتزام التعويض ع الأضرار التي أصابت الأشخاص وذل يها مصدرا لها 
.)1(عل أساس الخطأ المر

، ص -1 ر ، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سب ذ .163عمار عوابد
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:خاتمة الفصل

ذا الفص نا رأي ان يستهد الحفاظ عل في  أن الضبط الإدار في الحالات العادية وإن 
ليدية  انت الت ة سواء  أم ) الأم العام العام، الصحة العامة، والسكينة العامة(النظام العام بعناصر المعرو

، جما الرون والرواء، و النظام العام الإقتصاد و الإجتماع( الحديثة  إلا أن ،)النظام العام الخل
راد وعل النشاط الخاص، وات التدابير يضع قيودا عل حريات  لو ترك الأمر لهيئات الضبط الأ

راد بحجة  ذ الهيئات بحريات الأ الإدار دون ضابط ودون قيود أو حدود، ب م الراجح أن تعص 
ان لا بد م وضع الحدود والضوابط  ذا المنطل  التي تمث الضمانة لعدم إساءة حماية النظام العام، وم 

يد بفكرة النظام العام واحترام النظام  استعما الضبط الإدار والمتمثلة في الخضوع لمبدأ المشروعية، والت
انوني للحريات، ولضمان عدم تجاوز سلطات الضبط الإدار لهات الضوابط سلطت عليها رقابة  ال

اء ورقابة ال ناك انتهاك خطير وجسي للحرية الأساسية قضائية تتمث في رقابة الإل ان  تعويض، أما إذا 
ي ذ الحالة ستوجب المحمية دستوريا وقانونيا  اض الإدار الإستعجالي في  تدخ سريع ومستعج لل

و ما جاء فيون حام .إ الجديد.م.إ.قالحريات الأساسية  و
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انيـل الثـالفص

.القاضي الإداري في الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة في الظروف الإستثنائيةسلطات

ذا إن سلطات الضبط ا انون، لك  يدة بتطبي ال انوني قد يعجزلإدار م أو لا ،النظام ال
.ةيكف أحيانا لمواجهة الظرو الإستثنائية التي قد تتعرض لها الدول

 إخلا أو تشويش خطير للحياة الإجتماعية، وينتج ع ذل ،الظرو الإستثنائيةبونعني
ان الهد م الإستحالةعل الخصوص  إذا  عل السلطات العامة احترام  متطلبات الشرعية، 

إن بإمكان الظرو المضطربة أن تبرر المساس بالشرعية  و ضمان النظام في اتمع المدني،  الشرعية 
ان في الساب ما  ية إعادة النظام الإجتماع  .)1(ب

إن تختل سلطة الضبط الإدار المتخذة في الظرو العادية، ع الإجراءات المتخذة وبالتالي 
يد بمبدأ المشروعية في الظرو  في ظ الظرو الإستثنائية، لذا يجب عل سلطة الضبط الإدار أن تت

إن لسلطة الضبط الإدار أن تتخذ م الإجراءات اللازمة لمواجهة ،العادية، أما في الظرو الإستثنائية 
ضاء الإدار لسلطة تل الظرو ولو اقتض ذل ا لخروج عل قواعد المشروعية العادية، إذ يجيز ال

در الضرور لمواجهة  الضبط الإدار أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عل النظام العام، بال
.)2(الظرو الإستثنائية

ذا الأخيرائية في مجا الضبط الإدار تعنيالظرو الإستثن بإصدار ،السماح لسلطات 
ولكنها تعتبر مشروعة بالر م ، قرارات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية خروجا عل مبدأ المشروعية

ا في إطار ظرو استثنائية  ظة عل النظام العام، وبذل تللمح) ير عادية(ذل لصدور لهذ منحا
انون عل تمتعها ا السلطات  و ما ،)3(الظرو العاديةفياختصاصات واسعة وشاملة لم ينص ال و

انون الأعليؤد إلى ظهور ،الذ يسمو حتى عل الدستور،كرة أساسها سلامة الشعب  ال
ة الأعم ا ذا معنا إجازة  وم ا الإدارة حتى لوو انون، وبالتالي ا التي ت استدع الأمر الخروج ع ال

.لا يمك التضحية بالك م أج الجزء

، ص دروس في المسؤولية الإدارية، لحسين ب شيخ آث ملويا، -1 .132المرجع الساب

، ص -2 ر ، مرجع سب ذ ي حمادة الدليم .228حبيب إبرا
، ص -3 ر نعان، مرجع سب ذ .307نوا 
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، وذل بتوسيع  إلا أن مبدأ الشرعية قد يكون مفهوما صالحا لك الأوقات وفي شتى الظرو
ان ذل يتعارض مع قواعد  ، حيث تمك الإدارة بالحرية حتى و لو  ذا النطاق الإستثنائ ليشم 

ها يب قانوني وشرع لأن يدخ في مجا الشرعية الإستثنائية  ير أن تصر التي تجد الشرعية العادية، 
.)1(أساسها في نظرية الضرورة

ثر و تناولنا لهذا الفص لتفسير أ س إلى مبحثين،  قمنا بالدراسة والتحلي و خطة ثنائية تن
ذا المبحث ، الإستثنائيةالظرواتساع سلطات الضبط الإدار فيفي المبحث الأو ويندرج تحت 

.مطلبين

ذ الظروتوسعم ر باللك  إلا أن الإدارة لا تتحرر م ،سلطات الضبط الإدار في 
ضائية والمسؤولية في الحالات ا لا تخضع لمبدأ المشروعية بمفهوم الأصلالإدارية ر أكرة الرقابة ال

و موضوع االعادية ذا الفص ويندرج ضمن مطلبين اثنينلمو .بحث الثاني م 

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ .51قرو جما
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الأولالمبحث 

.توسع سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية

ير عادية، مث الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء،  ثيرا ما تحدث ظرو استثنائية 
لا تكف السلطات الممنوحة للإدارة في الظرو العادية لمواجهتها، مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع 

ذ الظرو الإست .ثنائيةلمواجهة 

نا  أساس لإتساع سلطات الإدارة في وم  كرة الضرورة أو الظرو الإستثنائية  ظهرت 
، ثم  الفترات الإستثنائية والظرو العصيبة، و نظرية قضائية ظهرت في قضاء مجلس الدولة الفرنس

ذ النظرية الإعترا للحكومة بسبب قيام الظرو  تض  ضاء، وم رت في الف وال الإستثنائية است
ائمة، وسلطة التدخ في اا التشريع بحيث  وانين ال ولمواجهتها بسلطة إصدار قرارات تخال ا ال
رارات لا تكون لها سو  انون عل أن تل ال رارات لها قوة ال ائمة ب وانين ال اء ال تمل تعدي وإل

ضائية، حماية  تخضع للرقابة ال رارات الإدارية  وق والحريات وحماية لمبدأ المشروعية الذ طبيعة ال للح
.)1(يظ قائما وإن اتسع نطاق ومضمون

ذ الفترة ضاء الإدار سلطة ا-الظرو الإستثنائية–وما يميز أيضا  ا أن يراقب ال لضبط أثناء
ة مختلفة ع رقابت لها في ظ الظرو العادية الإدار قد لا ، وذل نتيجة لأن سلطات الضبط )2(بطري

ظة عل النظام العام ترات الحروب والكوارث والأزمات الخطيرة،تكف للمحا نظرا لضرورة ،في 
لب متطلبات السلطة عل متطلبات الحرية، عل نحو يؤد إلى اتساع  ثيرا ما ات السلطاتت ، لذل 

ة بلوائح ال تل المتعل ذ السلطات بنصوص دستورية  وانين خاصة يوسع المشرع م  ضرورة، أو ب
.انون الطوارئ

ثر شمولا  د وضع مجلس الدولة الفرنس نظرية الظرو الإستثنائية لتكون أ ضلا ع ذل  و
، خاصة وأن نصوص الطوارئ لا تطب إلا بعد إعلان حالة  ذ الظرو م النصوص في مواجهة 

ة ال، )3(الطوارئ ير المألو ذ الأحداث ال يان اتمع م الإدارة اتخاذ إجراءات بحيث تستدع  تي دد 
ام عل الإجتماعات  رض حظر  و عاد في مجا سلطة الضبط، مث  استثنائية تتجاوز ما 

، ص محمود عاط البنا،-1 ر .467مرجع سب ذ
، ص-2 ر ني بسيوني عبد االله، مرجع سب ذ .403عبد ال
، ص -3 ر .203عبد االله طلبة، مرجع سب ذ
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ات، والمرور في الأما العامة، وفي أوقات معينة، ومصادرة الصح والمنشورات والمطبوعات  والتحر
ارات ووضع ولات والع تح المحلات العامة والإستيلاء عل المن ها تحت الحراسة وتحديد مواعيد 

لاقها، وسحب تراخيص الأسلحة، وإخلاء بعض المناط ، )1(وإ ة لأخر ، وتحديد التن م منط
.إلخ...والإمتناع ع تنفيذ الأحكام، ولإصدار قرارات تدخ في سلطة المشرع

ات أو الإجراءات معنا قي ذ التصر ام نظام استثنائ توق في ظل الحريات يام الإدارة بمث 
بسبب  ي الضمانات الدستورية حفاظا عل استتباب الأم والنظام العام،  الفردية والجماعية، وتعط 

وم التشريع بتوسيع سلطات الضبط الإدارتثنائيةالظرو الإس ما أن ل)المطلب الأول(ي ضاء، ل
ذا التوس ).الثانيالمطلب (عأيضا دور في 

المطلب الأول

.ريع في توسع سلطات الضبط الإداريدور التش

ير العادية Les Circonstances exceptionnellesم المعرو أن الظرو الإستثنائية 
ير متوقعة ، وبصورة  جائ ه تل الأوضاع المادية التي تؤد إلى وق العم ، )2(تحدث بشك 

واعد العادية التي  يها سلطات بال ها الإدارة، لتطبي قواعد الشرعية الخاصة بالأزمات، والتي تتسع  تطب
وق والحريات العامة ، وذل لضمان الحماية للح .الضبط الإدار استنادا إلى نص تشريع

ذا المطلب إلى الظرو الإستثنائية المنظمة بنصوص قانونية والمتمثلة في السلطات : لذل تعرضنا في 
الفرع(، ثم حالة الطوارئ)الفرع الثاني(حالة الحصار ،)الفرع الأول(الإستثنائية لرئيس الجمهورية 

).الثالث

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ .53قرو جما
، ص -2 ني بسيوني عبد االله، المرجع الساب .404عبد ال
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.)L’état d’éxception()1(السلطات الإستثنائية لرئيس الجمهورية : الفرع الأول

وأصبح النظام إذا ما تزايد الخطر عل أم الدولة يعل رئيس الجمهورية ع الحالة الإستثنائية 
.)2(العام مهددا

93وحسب المادة ، )3(لدستورية أو سلامة التراب الوطنيعندما يكون خطر دا يهدد المؤسسات اأ 

رر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية:" التي تنص عل أن1996)4(م دستور  انت البلاد ي إذا 
لالها أو سلامة تراا ."مهددة بخطر دا يوش أن يصيب مؤسساا الدستورية، أو است

ذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس الس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والس  ولا يتخذ 
، والإستماع إلى الس الأعل للأم ومجلس الوزراء .الدستور

ظة  أ أن الحالة الإستثنائية تخو لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحا
لا الأمة، والمؤسسات الدستورية في الجمهورية .)5(عل است

م الدستور الجزائر قد مكنت رئيس الجمهورية م 93وبالتالي يتضح لنا مما سب أن المادة 
ذ السلطات إلى اتخاذ  الإجراءات التي تتطلبها ممارسة سلطات وا سعة وخطيرة، حيث تص 

رير الحالة الإستثنائية، وذل د العودة بالأوضاع الدستورية إلى  مواجهة الأسباب التي أدت إ ت
.حالتها العادية

حظ عل تنته الحالة الإستثنائية حسب الأشكا والإجراءات التي أوجبت إعلاا، ولك ما يلا
أا لم تحدد نطاق السلطات الإستثنائية التي يتمتع ا رئيس 1969م دستور 93نص المادة 

د نصت عل أن رئيس الجمهوريةالجمهورية لمواجهة الأزمة التي تتعرض لها الدولة يتخذ الإجراءات " ، 

ا، 59في مادت 1963ئية في دستور نص الدستور الجزائر عل الحالة الإستثنا-1 ، 1976في دستور 120بلها المادة ت
.67في مادت 1989نص عليها دستور ما 

2- www.echoroukonline.com
.1989م الدستور الجزائر لسنة 87ذا ما نصت علي المادة -3
رنسا 16قد استوح الحالة الإستثنائية م نص المادة 93المادة إن المؤسس الدستور الجزائر م خلا-4 م دستور 

.مع وجود بعض الفوارق1958لسنة 

ر-5 .185، ص مراد بدران، مرجع سب ذ

http://www.echorouk/
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ذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستور قد اشترط شرطا "الإستثنائية و أن يكون ،  اما، ألا و
رض م الإجراءا لا الأمة والمؤسسات الدستوريةتال ظة عل است و المحا .)1(الإستثنائية 

د نصت عليها المادة  تزداد الخطورة ، وتعل عندما 1996م دستور 95أما حالة الحرب 
ع، وتعتبر حالة ، أو )2(عل أم الدولة عل يوش أن ي ناك عدوان  الحرب أشد الحالات، يكون 

ياا .باعتبار أن التهديد يمس سلامة الدولة و

ر مجموعة م الشروط نصت عليها المادة  م 95ويعل رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد توا
:الجزائر و1996دستور 

ع-1 .وقوع عدوان أو يوش أن ي
ستماع إلى الس الأعل يعل رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والإ-2

، واستشارة رئيس الس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة .للأم
.يجب أن يجتمع البرلمان وجوبا-3
.يوج رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذل-4

لإعلان حالة الحرب يوق العم بالدستور، وتعط  السلطات والصلاحيات للهيئات ونتيجة
يز السلطة في يد رئيس الجمهورية ويجمد العم بمبدأ المشروعية، ليح محل ، )3(العسكرية مع تر

ا اية انتهاء .التشريع أثناء الحرب إلى 

يئات ،بناء عل ما سب ان ل دور في توسيع  و بأن تنظي التشريع للحالة الإستثنائية  يمك ال
.الضبط الإدار

، ص -1 .202مراد بدران، المرجع نفس
2 - www.echoroukonline.com.

، يتضم نص 07/12/1996، المؤرخ في 438-96بالمرسوم الرئاس رق ، الصادر.1996م دستور 96المادة -3
، ج26/11/1996تعدي الدستور المصادق علي في استفتاء  .1996، سنة 76ر عدد .، المعد والمتم
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).L’état de siège(حالة الحصار: الفرع الثاني

تحت دولة م قب :"تعر حالة الحصار بأا ي مكان حرب بين دولتين،  الوضع الذ يوجد 
ز السلطة بيد ق ، وحينها تتر ية العسكرية، بينما دولة أخر ، وتل  الأحكام العر ائد الجيش المحت

ة السلطة التنفيذية، سواء بمناسبة قيام حرب بين السلطات م  ية السياسية، بمعر تعل الأحكام العر
ائمة ير أا في الحالة الثانية تلتزم حدود الدستور في الظرو ال " الهيئات المدنية إلى الهيئات العسكرية، 

ب تعري آخر إلى أاوي وم" ذ كرة الخطر ال .)1("نظام استثنائ للضبط تبرر 

انونية العادية، والنصوص الدستورية  واعد ال وتعتبر حالة الحصار بأا تعبير واضح ع عجز ال
يان الدولة الذ تعرض للتهديد بسبب الخطر الجسي الذ مس بالنظام العام .)2(ع حماية 

انون ،بالإشارةوالجدير  رنسا ب انون 1849أوت 09أن تم تنظي حالة الحصار في  13المعد ب

ري  ري 27وقانون 1878أ م دستور 36، وتم النص عليها دستوريا بموجب المادة )3(1916أ
يها1958 لا تعل حالة الحصار إلا في حالة خطر دا ناتج ع حرب أجنبية أو ثورة :" حيث جاء 
...".ةمسلح

رر في اجتماع مجلس الوزراء، ومحدد بمدة  ذ المادة إن حالة الحصار تت يوم، ولا 12حسب 
يمك لرئيس الجمهورية إعلان  ا إلا م طر البرلمان، وفي حالة استحالة اجتماع البرلمان  يمك تمديد

شيوخ يومين بعد حالة الحصار بعد إستشارة مجلس الوزراء، ومع وجوب اجتماع مجلس النواب وال
، ويترتب ع حالة الحصار النتائج التالية :ذل

إسناد سلطات حفظ النظام أ ممارسة سلطات الضبط إلى السلطات العسكرية بد السلطات -1
.المدنية

انون لهذ الأخيرة باتخاذ إجراءات -2 ا سلطات الضبط، يسمح ال إتساع الإجراءات التي تتخذ
ا في الح ...الات العاديةانت تمنع م اتخاذ

، ص -1 .127حبش لزرق، المرجع الساب
، ص -2 ر ، مرجع سب ذ .53قرو جما
نين حالة الحصار بموجب قانون -3 .بمناسبة الحربين العالميين. 1944، 1916المعد سنة 1843أوت 09تم ت
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يعود إعلان حالة الاستثنائية إلى رئيس الجمهورية الذ يتمتع بصلاحيات  أما بالنسبة للجزائر 
ير العادية، و حالة الحصار، حالة الطوارئ، الحالة الاستثنائية وحالة الحرب،  واسعة لمواجهة الحالات 

ذ الحالات :" 1996م دستور 91جاء في المادة ، حيث )1(وقد نصت مختل دساتير الجزائر عل 
رر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة ويتخذ .....ي

".اللازمة لإستتباب الوضعالتدابير

يت إعلان حالة الحصار بعد اجتماع الس الأعل للأم واستشارة رئيس الس الشعبي الوطني 
ذ الإجراءات المادة ) الوزير الأو حاليا(كومة ورئيس الح ، وقد نصت عل  ورئيس الس الدستور

.1996م دستور 91

ولم ينص الدستور عل إجراءات إاء الحالة ولك بالرجوع إلى التطبي العمل نجد أن رئيس الجمهورية 
ية الهيئات م خلا  تف باستشارة الس الأعل للأم دون ب .)2(336-91المرسوم الرئاس رق ا

د أعلنت حالة الحصار في الجزائر أثناء زلزا الأصنام بولاية الشل جوان 05ما أعلنت في ،)3(ل
اط التالية)5(بموجب المرسوم الرئاس الذ نظ حالة الحصار)4(1991 :في الن

ت المادة -1 د عر :بأنس المشار إلي حالة الحصار م المرسوم الرئا02ل

رار مؤسسات "  انونية التنظيمية د الحفاظ عل است ة الإجراءات ال ا لرئيس الجمهورية أن يتخذ 
".الدولة، واستعادة النظام والسير العاد للمرا العمومية

هناك إجراءات شكلية وموضوعية لإعلان حالة الحصار-2 :أما ع الإجراءات 

ابلها المواد م 1969م دستور 59المادة -1 م 89إلى 86، والمواد م 1976م دستور 122إلى 119، ت
و ما نص علي دستور 1989دستور  .95إلى 91في المواد م 1996، و

والمتعل بإاء حالة 1991سنة 44العدد .ر.ج1991سبتمبر 22المؤرخ في 336-91المرسوم الرئاس رق -2
.الحصار

توبر 13المؤرخ في 251-80المرسوم رق -3 وبة م طر رئيس يتضم الإعلان عل المناط المنك1980أ
، ص قرو. 1529، ص 42رق .ر.الجمهورية، ج ، المرجع الساب .47جما

.1087، ص 29العدد .ر. المتضم حالة الحصار ج1991جوان04المؤرخ في 196-91المرسوم الرئاس رق -4
توبر -5 لا في أ أعلنت يوم 1988أعلنت حالة الحصار لأو مرة منذ الإست انت لمدة أسبوع، أما الثانية  جوان 05و

اذ الإسلامية، و أعلنت لمدة ، عل إثر الإضراب1991 .أشهر4السياس لجبهة الإن
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:بالنسبة للإجراءات الموضوعية:ولاأ

ناك ضرورة ملحة تستدع  انت  حيث لا يمك لرئيس الجمهورية إعلان حالة الحصار إلا إذا 
ييد سلطة رئيس  ع حالة الحصار، وذل لت ما يجب أن تحدد مدة معينة بانتهائها تر  ، ذل

وق .الجمهورية وحماية الح

:بالنسبة للإجراءات الشكلية:ثانيا

اجتماع الس الأعل للأم واستشارة رئيس : و1996م دستور 91نصت عليها المادة 
، ورئيس الس )الوزير الأو حاليا(الس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة

ا ما أشرنا ساب .الدستور 

ذا معنا أن سلطة الضبط أما ع الهيئة المكلفة بتسيير حالة الحصار -أ ه السلطة العسكرية، و
 سلطة مدنية إلى سلطة عسكرية، ولك تب الهيئات الإدارية المدنية تمارس سلطااتتحو م

ضاء العسكر بشرط أن تكون الجرائ ماسة )1(التي لم تترع منها مات م ال ما تنت المحا  ،
رر السلطة بإحالتها عل المحا العسكرية .)2(بأم الدولة وأن ت

المتعل بحالة 196-91م المرسوم الرئاس رق 07حسب المادة : ع اختصاصااأما- ب
وم بما يل :الحصار يمك للسلطات العسكرية أن ت

ذل -1 أن تجر أو تكل م يجر تفتيشات ليلية أو ارية في المحلات العمومية أو الخاصة و
.داخ المسا

فيلة بإثارة و تأن تمنع إصدار المنشورا-2 د أا  الإجتماعات والنداءات العمومية، التي يعت
ا ، وانعدام الأم أو استمرار .الفوض

.أن تأمر بتسلي الأسلحة والذخائر-3

.29، العدد ر.،المتعل بحالة الحصار، ج04/06/1991المؤرخ في 196-91م المرسوم الرئاس رق 8-2المواد -1
للمحا العسكرية أن تخطر بوقوع جناية " يمك" التي تستعم مصطلح 196-91م المرسوم الرئاس رق 11المادة-2

.أو جرائ ترتكب ضد أم الدولة
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ا لهذ المادة صدر المرسوم التنفيذ رق  الذ يعط الإمكانية للسلطات ،)1(204-91وتطبي
وم بمنع أ نشر أو اجتماع أو نداءات عمومية، )2(العسكرية، بناءً عل اقتراح لجنة النظام العام ، أن ت

فيلة بإثارة ا د أا  ايعت ، وانعدام الأم واستمرار .لفوض

ع حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاس رق و وعوضت بحالة لجوء الإدارة إلى ،)3(336-91قد تم ر
انون رق  وحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية الأم العام خارج الحالات الإستثنائية، وذل بموجب ال

91-23)4(.

ا ل صدر المرسوم الرئاس رق  .)5(488- 91وتطبي

السلطات الموسعة مما سب يتضح لنا أن حالة الحصار  حالة تتس بالشدة والصرامة، ويظهر ذل في 
وق والحريات العامة ييد للح .)6(التي خولت للسلطة العسكرية، وما يترتب عنها م ت

إن الذ  و مواجهة الخطر م أج استتباب الوضع،  رض م إعلان حالة الحصار  ان ال إذا 
و السلطة العسكرية، التي تفوض لها الصلاحيات المسندة  رض  ذا ال ي  للسلطة المدنية في يختص بتح

إن  ، تختص ا السلطة العسكرية، لهذا  مجا النظام العام، ومعنى ذل أن صلاحيات البوليس الإدار
يادة العليا للسلطة العسكرية) البوليس(مصالح الشرطة  .تلح بال

ا لنص المادةمع ذل  م 03إن السلطة المدنية يب تمارس الصلاحيات التي لم تنتزع منها وذل و
ا196-91المرسوم الرئاس رق  .)7(المشار إلي ساب

.1991جوان 2، الصادرة في 13العدد .ر.، ج04/06/1991المؤرخ في 204-91المرسوم التنفيذ رق -1
.المتعل بحالة الحصار196- 91م المرسوم الرئاس 05المادة - 2
انون رق -3 ع حالة الحصار، ج22/09/1991المؤرخ في 336-91ال ، المؤرخة في 44العدد .ر.يتضم ر

25/09/1991.
انون رق -4 العدد .ر.، جالإستثنائيةالمتعل بمساهمة الجيش الوطني في مهام حماية الأم العموم خارج الحالات 23-91ال

.07/09/1991الصادرة في 63
انون المت21/12/1991المؤرخ في 488-91المرسوم الرئاس رق -5 ، 66العدد .ر.، ج23-91ضم تطبي ال

.22/12/1991الصادرة في 
، ص -6 ، المرجع الساب .48قرو جما
، ص -7 ر .144مراد بدران، مرجع سب ذ
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).L’état d’urgence(حالة الطوارئ : الفرع الثالث

اتخاذ تعتبر حالة الطوارئ نظاما استثنائيا ضبطيا مبررا بفكرة الخطر المحيط بالكيان الوطني يسي
لا أو جزءًا ضد الأخطار .)1(تدابير مستعجلة مخصصة لحماية أراض الدولة 

ذ الحالة تظهر  وتعد حالة الطوارئ النظام الاستثنائ الثاني، الذ يضع قيودا عل الشريعة العامة، إن 
انونية  التي أشارت إليها، عل الر م أا مخص وية حالة مشروعة ما دام أن النصوص ال صة لت

و بأن حالة  اختصاصات الهيئات الإدارية، وتحديد ممارسة تل الإختصاصات ومع ذل يمك ال
.الطوارئ

وق الأساسية للمواطنين، أو بتعبير آخر  ح يو بين بعض الظرو الاستثنائية، وبين الح ما تظهر 
راد وق الأ .)2(متطلبات النظام العام، وح

انونية نظاما استثنائيا خطيرا يوق الحريات الفردية ويعط و تعد حالة الطوارئ م هية وال الناحية الف
ا نظرية الضرورة ررة وتبرر .)3(الضمانات الدستورية الم

رنسا قد تم تنظي حالة الطوارئ بموجب قانون ،وننو إلى أن ري 3في  المعد 1955أ
ري15بموجب الأمر المؤرخ في  و الخطر الدا الناتج ع 1960أ ، وسبب إعلان حالة الطوارئ 

.المساس الخطير بالنظام العام، أو ع أحداث تشك بطبيعتها نكبة عمومية

رر بنفس حالة الحصار أ بمرسوم يتخذ م قب مجلس الوزراء لمدة  12إن حالة الطوارئ ت

انون، أما السلطة المكل ا إلا ب ه السلطة المدنيةيوم، ولا يمك تمديد ا  ظ، وزير ( فة بتسيير المحا
.، وتمارس في ذل سلطات واسعة)الداخلية

تعتبر حالة الطوارئ أخ شدة وصرامة م حالة الحصار، إلا أن المشرع الدستور  أما بالنسبة للجزائر 
سب تف بالنص عل حالة الضرورة الملحة واستتباب الوضع  ب لإعلاما،لم ي بالتمييز بينهما وا

، ص عبد-1 ر .212االله طلبة، مرجع سب ذ
، ص -2 .158مراد بدران، المرجع الساب
ر-3 ية نصيرة، مرجع سب ذ .35، ص بوعا
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ذا ما جاء في المرسوم الرئاس رق  المتضم إعلان حالة الطوارئ والتي يمك توضيحها )1(44-92و
اط التالية :في الن

، وبعد استشارة نفس الهيئات : إجراءات إعلان حالة الطوارئ-أ يت إعلاا بموجب مرسوم رئاس
.)2(التي تستشار في حالة الحصار

دستور -ب مدة (عل أية مدة، وإنما نص عل 91لم ينص في المادة 1996مدة حالة الطوارئ 
ذا بالر م أن المرسوم الرئاس رق )معينة ير محددة، و ا في المادة الأولى 44- 92، أ  حدد
نص عل تمديد حالة الطوارئ إلى أج )3(02-93شهرا، إلا أن المرسوم التشريع رق 12بمدة 

.ير محدد

حسب نص المادة -ج ، 44-92م المرسوم الرئاس 06أما ع الإختصاصات الموسعة للإدارة، 
يام بما  تخو حالة الطوارئ لوزير الداخلية والوالي، وفي إطار توجيهات الحكومة ل صلاحية ال

:يل
ذائية والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزيعها-1 .تنظي ون المواد ال
يمينوضع مناط -2 ير الم .م أج الإقامة المنظمة ل
.تحديد ومنع مرور الأشخاص والسيارات في أما وأوقات معينة-3
وم ب مضر للنظام -4 وضع تحت الإقامة الجبرية  شخص راشد اتضح أن النشاط الذ ي

ما يمك لهما أيضا منع أ شخص راشد م الإقامة  العام، أو بسير مرا ومصالح الدولة، 
ير الشرع بإمكاما لنفس ير المرخص أو  ا، وفي حالة الإضراب  ورة ساب العلة المذ

ذ  انت  يام بنشاطه المهني المعتاد خدمة للمنفعة العامة، سواء  تسخير العما المضربين لل
.المؤسسات عامة أو خاصة، وبإمكاا استثنائيا الأمر بالتفتيش ليلا وارا

ت ، ي12/08/1992، الصادرة في 61العدد .ر.، ج1992/ 11/08المؤرخ في 320-92المرسوم الرئاس رق -1
، المتضم 09/02/1992، الصادرة في 10العدد .ر.، ج09/02/1992المؤرخ في 44-92المرسوم الرئاس رق 

.إعلان حالة الطوارئ
.1996م دستور 91المادة -2
، الصادرة 08العدد .ر.ضم تنديد حالة الطوارئ، ج، المت06/02/1993المؤرخ في 02-93المرسوم التشريع رق -3
.07/02/1993في 
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انت طبيعتها، ومنع -5 يهية، وأما الإجتماعات مهما  اعات العروض التر ل المؤقت ل الأمر بال
رة م شأا الإخلا بالنظام العام والطمأنينة العامة . مظا

6- ، ير شرع ، أو  ير مرخص ب يام بنشاطه المهني المعتاد في حالة إضراب  تسخير العما لل
ذا التسخير المؤ ديم الخدمات ذات المنفعة ويشم  سسات العمومية أو الخاصة للحصو عل ت

.)1(العامة

يها إعلان حالة الطوارئ :الحالات التي يجوز 

ات مسلحة: قيام حالة الحرب-1 يها اشتبا ع  .و الفترة التي ت
ارة : قيام حالة دد بوقوع الحرب-2 ما لو وقع اصطدام مسلح مع العدو، أو حالة وقوع 

دة عدا ئية جوية أو برية، وأن يكون م شأن ذل أن يؤد إلى وضع البلاد في حالة حرب مؤ
.مع العدو

ما لو حدث اقتتا : أو حوادث عامة تعرض الأم والنظام للخطر: قيام اضطرابات داخلية-3
ين يضانات أو زلاز أو برا .طائف عل نطاق واسع، أو انتشرت أوبئة عامة، أو حدثت 

ذ وإن بمج ذ الحالات لا يكف إعتبار البلاد في حالة طوارئ، وإنما يستوجب إعلان  ر  رد توا
ع  ا للبذ والتضحية لد ة م أج أن يتكا أبناؤ الحالات حتى تصبح الأمة بمجملها عل دراية ومعر

.)2(ما قد يتعرضون ل م مخاطر

ا للمرسوم الرئاس ما ، حيث تم تطبي - 92تمتد سلطات الضبط الإدار إلى حد إعلان حظر التجو
يتضم إعلان حظر التجو في بعض الولايات م 30/11/1992، إصدار قرار مؤرخ في 44

اية الخامسة صباحا .)3(العاشرة والنص ليلا إلى 

،مراد-1 .175ص بدران، المرجع الساب
.113، 112، ص مراد بدران، المرجع نفس-2
رارات المؤرخة في -3 ، 85العدد .ر. في تراب بعض الولايات، ج، تتضم إعلان حضر التجو30/11/1992ال

.02/12/1992الصادرة في 
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يئات الضبط الإدار وتوسعت، في حالة تعط العم الشرع  ذل امتدت سلطات 
للسلطات العمومية أو معرضة تعلنها مجالس محلية، إلى اتخاذ إجراءات بتعلي نشاطها أو حلها، وتعيين 

ذ االس ع طري الإنتخاب اية تجديد  .مندوبين تنفيذيين إلى 

يتضم التنظي العام لتدابير الحفاظ عل 10/02/1992رخ في مؤ)1(ما صدر قرار وزار مشترك
عل إمكانية التفويض إلى قادة النواح 03النظام العام في إطار حالة الطوارئ، حيث نص في مادت 
ا للمادة  .44-92م المرسوم الرئاس رق 09العسكرية في الحفاظ عل النظام العام، وذل تطبي

دم نص يئات الضبط م خلا ما ت ا في توسع سلطات  إلى أن حالة الطوارئ لها أثر
، ووضع الحدود عل  ا والمرور والتجو ييد حرية الأشخاص في الإجتماع و الإنت ، وذل بت الإدار

اية استتباب ...نشاطات الأحزاب والجمعيات لها تدابير تسمح للإدارة بتسيير حالة الطوارئ إلى  و
.الوضع الأمني

ب الثانيالمطل

.دور القضاء في توسع سلطات الضبط الإداري

ا م  ا، ضد ما يهدد رار يها وأمنها و است بة في حماية الدولة والحفاظ عل النظام  إن الر
اض إلى منح سلطات استثنائية  ، ب وحتى ال أخطار جسيمة، أدت بالمؤسس الدستور أو العاد

انت تل الس ضاء لمواجهة الأخطار حتى ولو  ر ال كذا است ائمة، و انونية ال واعد ال لطات مخالفة لل
عل أن إذا مرت الدولة بظرو استثنائية م شأا المساس بالنظام العام، أو باستمرارية خدمات المرا 
و ضرور م إجراءات  إن م ح الإدارة أن تتحرر مؤقتا م مبدأ المشروعية، وتتخذ ما  العامة، 

ذ الإجراءات الإستثنائية في التفسير الموسع للنصوص)2(لمواجهة تل الظرواستثنائية  الفرع (وتتمث 
وانين )الأول .وإنشاء اختصاص جديد لها)الفرع الثاني(، والترخيص لهيئات الضبط الإدار بمخالفة ال

رار-1 ام في إطار حالة يتضم التنظي العام لتدابير الحفاظ عل النظام الع10/02/1992الوزار المشترك، المؤرخ في ال
.11/02/1992، فية، المؤرخ11العدد .ر.الطوارئ، ج

، ص -2 .13مراد بدران، المرجع الساب
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.التفسير الموسع للنصوص: الفرع الأول

س د  وانين السارية أثناء الظرو الإستثنائية تفسيرا ل رنسا نصوص الدساتير وال ضاء في  ر ال
وقد طب . موسعا، ولم يكتف بالتفسير الحرفي لها، وذل م أج ملائمة حالات الإستعجا ومتطلباا

ضايا منها قضية حكم في: مجلس الدولة الفرنس أسلوب التفسير الموسع للنصوص في العديد م ال
"Delmotte" 06/08/1915الصادر بتاريخ.

ي المفوض  ب  رت بأن"Corneille"حيث ذ و في مذ و :" إلى ال ية  قانون الأحكام العر
ذ  وانين العادية، ولذل يجب ألا يت تفسير عل النحو الذ تفسر ب  قانون استثنائ يختل ع ال

وانين، ولك يجب أن يفسر تفسيرا واسعا يتلاءم مع ضرورات الظرو الشاذة ..."ال

.الإداري بالخروج عن النصوصالترخيص لسلطات الضبط : الفرع الثاني

رنسا لهيئات الضبط الإدار في الظرو الإستثنائية الخروج ع النصوص،  ضاء في  رخص ال
ير منصوص عليها قانونا عالة لمواجهة الأخطار، وم ثم مباشرا لصلاحيات أخر  ير  انت  .إذا 

ذا الإتجا صدرت العديد م الأحكام لس الدولة الفرن 07حكم الصادر في : س منهاوفي 

وأيضا في حكم الصادر 1913جويلية 18وحكم الصادر في ،"Winkell"في قضية 1909أوت 
ي" Le Coco"في قضية 07/01/1944في  ي إن العمليات :" الذ جاء  حيث اتضح م التح

د أوجدت في  رضت عل1940يونيو 03في "Fécamp"الحربية  السلطات المحلية حالة استثنائية 
ضرورة الحصو عل موارد محلية عل وج السرعة، وحيث أن بسبب استحالة اجتماع الس المحل 
إن يح للعمدة أن  ذا الشأن،  ة حا الإقلي عل اتخاذ الإجراءات اللازمة في  والحصو عل موا

ائمة، وأن يها أية موارد يتخذ التدابير التي تتطلبها الحالة الإستثنائية ال  في تل الظرو التي لا تسمح 
ير العادية التي خلفتها الأحداث، لذل يكون  ائ لمواجهة الإحتياجات  محلية نص عليها التشريع ال

بالتحصي المؤقت للضريبة عل الإيرادات 1940يونيو 13في " Fécamp"مشروعا ما لجأ إلي عمدة 
تها المتاجر والمصانع  .)1("بالمدينةالتي ح

دم و ،بناء عل ما ت و بأن يترتب عل إعلان الحالة الإستثنائية آثار عديدة لع أهمها  يمك ال
بعض الإعترا بإمتداد سلطات الضبط الإدار إلى الهيئات المختصة، ويكون ذل بتوسيع اختصاصات

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ .63، 62قرو جما
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ا م إتباع بعض الإجراءات التي ذا نظرا الجهات الإدارية التي يت إعفاؤ تتبعها في الظرو العادية، و
ة الأخطار ا عالية لمواجهة  .لما تتطلب الحالة الإستثنائية م سرعة و
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المبحث الثاني

.في الظروف الإستثنائيةالإداريالرقابة القضائية على سلطات الضبط

لا يعفيها م خضوع قراراا وإجراءاا لرقابة إن لجوء الإدارة لإستعما الظرو الإستثنائية
ضاء الإدار ذ الحالة،ال د م مشروعيتها ر اتساع سلطاا في  إن ما تصدر سلطة ،للتأ لهذا 

اض الإدار اء م قب ال ر ، )1(الضبط الإدار م قرارات وإجراءات يمك أن يكون عرضة للإل
ير المشروعة في أن أثر الظرو الإستثنائية اا  و توسع سلطات الإدارة عل نحو يجع تصر ما رأينا 

ظ الظرو العادية مشروعة وقانونية في ظ الظرو الإستثنائية، ولك الأمر لا يتعل بخروج مطل 
ل  ذ الأعما يجب أن تدور في  ، ب أن  ذ الظرو للأعلام الإدارية ع مبدأ المشروعية في ظ 

ات الإدارة ويجع منها أمرا ذا  ي نطاق بحيث يعم عل احتواء تصر المبدأ ولك عل نحو يتسع 
ة يجب أن تح المشروعية استثنائية مح المشروعية العادية ي هو في الح .)2(مشروعا، 

ة م  قيد، لأن معيار المشروعية ل يكون موضوع  ات الإدارة لا تكون طلي بمعنى أن تصر
انون، وإنما عل ضوء ضوابط معينة تتماش مع الحالة نا  ات الإدارة لنص ال ة تصر مد مطاب

، وأن يكون تصر الإدارة لازما  وم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخ يجب أن ت الإستثنائية، 
ذ الحالة بوصفها الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموق وأن يكون ملائما لها، وب ذ لمواجهة  ذل تخضع 

ضائية ه لا تتساو مع أعما السيادة التي لا تخضع للرقابة ال ضاء و بالتالي  ات لرقابة ال .)3(التصر
ا لتدابير الضبط  هيئات الضبط الإدار في الظرو الإستثنائية تلتزم ببعض الضوابط أثناء اتخاذ لذل 

ذ الإجراءات لرقابة )المطلب الأو(الإدار ذ ، وتخضع  لا يجوز تحصينها ويمك حصر  ضاء،  ال
:الضوابط في 

.أن يكون الإجراء الضابط قد اتخذ خلا الظرو الإستثنائية-1
.ضرورة الإجراء الإستثنائ ولزوم-2
.ملائمة الإجراء الضبط للظرو الإستثنائية-3

، مرجع-1 ، ص اني عل الطهراو ر .256سب ذ
، ص -2 ر .206عبد االله طلبة، مرجع سب ذ
، ص -3 ر ؤاد عبد الباسط، مرجع سب ذ .281محمد 
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ي المصلحة العامة-4 .)1(تح

وم مسؤوليتها عل أساس الخطأ  ر، ت وعند مخالفة سلطات الضبط الإدار الإجراءات السالفة الذ
 ، وم عندما ينتف أو ينعدم ر الخطأ ع التدبير الضبط ولك مسؤولية ذات طابع استثنائ بحيث ت

ط هما ر الضرر و نين  ر أ أن مسؤولية سلطات الضبط الإدار تتح بدون خطأ ب بر
.ر والتدبير الضبطبين الضرةالعلاقة السببي

المطلب الأول

.الرقابة على قيود الإجراء الضبطي

الإخطار أو التنظي ، وبين الديمومة  الخطر، واللين  يتنوع الإجراء الضبط بين الشدة 
الإستثنائية تتضم وبالتالي لا ش أن حالات الظرو ،)2(والتأقيت، حسب طبيعة الحرية التي يخاطبها

ذ السلطات الخطيرة  ضاء الإدار عل أن يوازن  راد، لذل عم ال مخاطر جسيمة دد حريات الأ
بة إسرا الإدارة في استعما تل السلطات راد تؤمنه م م ابلة الأ وق م .للإدارة بح

وم عل أساس التح م اض الإدار لهذ الحالات لا ت رار م ير أن رقابة ال مد مشروعية ال
يود التي دد الإجراء  ر الضوابط وال انون، وإنما عل أساس توا ت لل ت أو عدم مطاب حيث مطاب

.الضبط في الظرو الإستثنائية

يما يل ضاء الإدار عل الإجراء الضبط  :وتتمث عناصر رقابة ال

.الظروف الإستثنائيةأن يكون الإجراء الضبطي قد اتخذ خلال : الفرع الأول

و رقابت عل وجود أو تح  اض الإدار عل الإجراء الضبط  إن أو عنصر في رقابة ال
الظر الإستثنائ الذ يبرر الخروج عل قواعد الشرعية العادية وقد اشترط مجلس الدولة الفرنس 

ير متوقعة  ذا يعني أن حالة وEvénements graves et l’imprévusحصو حوادث خطيرة و
مجرد L’urgenceالإستعجالات  ا استثنائيا بالمعنى الصحيح،  لا تكف ولا ترق لتكون طر

ابلها المادة 1996م دستور 162المادة نصت-1 المؤسسات :" عل أن1989م دستور 152الجزائر والتي ت
ي في تطاب العم التشريع والتنفيذ مع الدستور وفي ظرو استخدام الوسائ  الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتح

ا ". المادية والأموا العمومية وتسيير
ية نصير-2 ، ص بوعا ر .47ة، مرجع سب ذ
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ا استثنائيا ولا يسمح  رارات الإدارية، ولكن لا يمث ظر ط التنفيذ الجبر لل الإستعجا وحد يبرر 
ا قواعد المشرو رر .عية العاديةللإدارة بالتالي استخدام سلطات استثنائية لا ت

يئات الضبط الإدار في الظرو الإستثنائية،  ات  وبالتالي لإضفاء المشروعية الإستثنائية عل تصر
ناك  يئات الضبط الإدار أن تثبت أن  ، يتعين عل  ولتبرير ما اتخذ م إجراءات خلا تل الظرو

وانين  وانين العامة أو ال الإستثنائية، وأن تل الإجراءات الإستثنائية قد ظرو استثنائية لم تتضمنها ال
.اتخذت خلا تل الظرو الإستثنائية

، يها الإدارة قيام ظرو وترتيبا علي اض الإدار قضية تدع  يتبين أن عندما تطرح عل ال
ذ الظرو وم أن الإجراءات الإ إن يتح م وجود  ستثنائية استثنائية لتبرر ما اتخذ م إجراءات، 

اض الإدار في ضوء الظرو الزمانية  ا ال در المسألة أولا وأخيرا مسألة واقع ي قد اتخذت خلالها، 
.)1(والمكانية التي تحيط ا

.ضرورة الإجراء الإستثنائي ولزومه: الفرع الثاني

ي أمر يتعين في الإجراء الضبط  يعد مشروعا أن يكون م الضرورة بحيث بدون لا يست
اية الإجراء الإدار تفاد ديد النظام العام ديدا ،)2(حفظ النظام العام وحمايت بمعنى أن يكون 

و ما يجع الإجراء الضبط ، و يا، أو حالة استعجا ي ضاء عند ح يجب عل ال مشروعا وضروريا، 
عت الإدارة لإستخدام سلطاا دير الظرو الواقعة التي د ،حكم عل قرارات الإدارة في شأن الحرية ت

در الذ تتطلب  حالة واقعية  ضائية أن الإدارة لا تستخدم سلطتها إلا بال ذ الرقابة ال ويترتب عل 
در المناسب مع  هابذاا وبال .)3(ظرو

وق والحريات العامة در وفي الحدود الضرورية التي تتيح ،وق ممارسة الح يجب أن يكون بال
درة عل مواجهة الأخطار الناتجة ع ، وللإدارة ال ما يستوجب عدم و الظرو الإستثنائية بالفع

تضيات الظرو التي تواجهها، وذل تأسيسا عل قاعدة  اأن" تجاوز الإدارة م در در ب " الضرورة ت
ضاء الإدار في حالة الظرو الإستثنائية ،يراقب ملائمة قرار الإدارة الإستثنائ في الصمي،ال

إذا ثبت   ، ا ليتح م مد تناسب الإجراء المتخذ في شدت مع الظر الإستثنائ دير ويتدخ في ت

، ص قرو جما-1 ر .66، مرجع سب ذ
، ص -2 ر ية نصيرة، مرجع سب ذ .49بوعا
، ص -3 ر . 63،64مريم عروس، مرجع سب ذ
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لب عل المصاعب النا انت تستطيع أن تت ائمة بما تملك ل أن الإدارة  جمة ع الظرو الإستثنائية ال
ذ  م سلطات ووسائ تنص عليها التشريعات السارية، ومع ذل اتخذت إجراءً استثنائيا لا تجيز 

اء الإجراء إن يحك بإل .التشريعات 

.ملائمة الإجراء الضبطي للظروف الإستثنائية: الفرع الثالث

انون وإنما ،الإدارية في الظرو الإستثنائيةإن المشروعية التي تسير الأعما ا ليس ال مصدر
ا درجة جسامة الخطور لا ،الواقعةةتحدد ا مع الظر الإستثنائ  أ تناسب وسائ الإدارة في قدر

ذا الظر ا لمواجهة  ناك توا بين أهمية الوقائع )1(تزيد ع ما يجب اتخاذ ، بمعنى يجب أن يكون 
.)2(والإجراء المتخذ

دير الملائمة في إجراء معين، والبحث ع التناسب بين  اض الإدار أن يتعرض استثناءً لت لذل جاز لل
ذ  انون قد حس  خطورة وأهمية الوقائع والإجراء المتخذ عل أساسها وذل في حالة أن لا يكون ال

اض الإدار تتجاوز رقابة المشروعية إلى)3(الملائمة رار الضبط ، أ أن رقابة ال رقابة ملائمة ال
ع مستو الواقع  اض ر نا عل ال ، و انوني للظر الإستثنائ فا إلى مستو عمومية النص ال بإ

.عناصر الوقائع عديمة الجدو

ضاء الإدار ضاء ،رقابة الملائمة ليست الرقابة الأصلية لل ر علي الف وال لك ما است
لا االإداريين أن و ر است دير ملائمة قرار دير ، الإدارة بت مع وجوب التدخ أو الإمتناع وت

رار الضبط لإرتباط بالنظام العام  لا قد يخت قليلا في حالة ال ذا الإست الإجراء المناسب، إلا أن 
رار الإدار يها ال د م الأوضاع و الظرو التي صدر  ضاء تتمث في التأ .)4(ورقابة ال

ترتيبا عل ما سب يتعين أن يكون الإجراء الذ تتخذ الإدارة في مواجهة الظرو الإستثنائية 
ذ الظرو وبوصف الوسيلة الوحيدة والملائمة لمواجهة الظر ،ملائ ومناسب لمتطلبات 

ذ الظرو ، )5(الإستثنائ تضي مجاة  ا لما ت و ما يستوجب عل الإدارة أن تتصر طب و

، ص -1 ر ضاء الإدار والرقابة عل أعما الإدارة، مرجع سب ذ ، ال .49سام جما الدي
، مرجع سب -2 وث أحمد قوس ،حاج  ر .161ص ذ
، ص -3 ر .47سلام عبد الحميد محمد زنكنة، مرجع سب ذ

، ص -4 ر .33نوا ب الشيخ، مرجع سب ذ
، ص -5 ر نعان، مرجع سب ذ .314نوا 
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راط أو تفريط الإ ذ الظرو دون إ در الذ يكف لمعالجة  ذا التصر بال ستثنائية، وأن يكون 
دير ذل رنسا والجزائر بت ضاء الإدار في  م  وم ال دير الإدارة لأهمية ، )1(وي وم بمراقبة ت هو ي

، وذل  يد ب لتح م مد ملائمة الإجراء الذلوخطورة الإضطرابات في ظ تل الظرو  ت
ان م الممك اللجوء إلى إجراء أخ وطأة بد الإجراء المتخذ  راد، وما إذا  الإدارة حريات الأ

هو يلاءم بين رسالة الإدارة في الظرو الإستثنائية  ، ي ذل الهد وبين تطبي قواعد المشروعية ،لتح
، وم ثم يلجأ إلى تطبي قواعد المشر ذ الظرو ، عل أعمالها في  ذ الظرو وعية عل أعمالها في 

.وم ثم يلجأ إلى تطبي قواعد مشروعية استثنائية م ذات طبيعة الظرو التي تواجهها الإدارة

.تحقيق المصلحة العامة: الفرع الرابع

ي المصلحة العامة أو  و تح د سلطة الضبط الإدار م الإجراء الإستثنائ  يجب أن يكون 
ظة عل سلا ة،مة الوطالمحا ذا الهد )2(وحماية النظام العام بعناصر المعرو ، أما إذا خرجت ع 

ت وتعسفت بالسلطة إا تكون قد انحر بات ونزعات شخصية  وبالتالي تعرض ،وبحثت ع ر
اء والتعويض اا للإل اض الإدار يتطلب دائما وفي جميع الأحوا أن يكون الإجراء .)3(تصر ال

ناك ما يبرر التدابير  ليس  ي المصلحة العامة،  اية تح ا  الإستثنائ الذ اتخذت الإدارة مستهد
لب عليها ائمة ومعالجتها والت .الإستثنائية سو أن الإدارة د لمواجهة الأخطار ال

المطلب الثاني

.أساس مسؤولية سلطات الضبط الإداري في الظروف الإستثنائية

انت  وم عل إذا  ا ت ما سب ورأينا مسؤولية سلطات الضبط الإدار في الحالات العادية 
وم ،إا في حالات الظرو الإستثنائية يكون لها مسؤولية ذات طابع استثنائ،أساس الخطأ بحيث ت

، الذ يترتب عن ضرر يستوجب التعويض، إذ  عندما ينتف أو ينعدم ر الخطأ ع التدبير الضبط
ط هماتتح نين  ر الضرر ور العلاقة :  مسؤولية سلطات الضبط الإدار بدون خطأ وبر

دير الإدارة، ولك مع مرور-1 ا مجلس الدولة الفرنس لت الزم إن الرقابة عل التناسب بين الخطأ والجزاء التأديبي لم يعتمد
ذا النوع م الرقابة عل أساس ثلاثة عناصر ة: أقر الس  اية المستهد رار، الحالة الواقعة، وال ضاء . ال ، ال سام جما الدي

، ص  ر ، مرجع سب ذ .  49الإدار
، ص -2 نعان، المرجع نفس .315نوا 
، ص -3 ر .207عبد االله طلبة، مرجع سب ذ
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راد عند  وق وحريات الأ السببية بين الضرر والتدبير الضبط باعتبار مصدرا للأضرار التي تصيب ح
ذا اله ظة عل النظام العام،  د الذ ممارسة سلطات الضبط الإدار لصلاحياا التي د إلى المحا
ي ع طري عم ضبط ضار، قد يوص بالمشروع وبالتالي ينعدم ر الخطأ عن .)1(يمك تح

ير أن انتفاء ر الخطأ لا يمك أن يؤد إلى انتفاء ر الضرر الناتج ع أعما الضبط 
ة بالمشروعية، وذل لأن لا ينب أن تعف سلطات الضبط الإدار م  ون الإدار الموصو المسؤولية 

.الضرر ناج ع عم ضبط مشروع

ضاء الإدار الفرنس في العديد م أحكام وجسد مسؤولية الإدارة بدون  د أقر ال م أج ذل 
.)2(خطأ وذل عل أساس نظرية المخاطر

د تطورت مسؤولية البوليس الإدار م مرحلة عدم مسؤولية الدولة والبوليس الإدار عل أساس 
ط عل (دار عل أساس الخطأ وبدون خطأ إلى  مرحلة مسؤولية الدولة والبوليس الإ،الخطأ الجسي 

.)3()أساس نظرية المخاطر

.نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية سلطات الضبط الإداري: الفرع الأول

انون الإدار بعدة  انت المسؤولية ع المخاطر  ،مراحمر موضوع مسؤولية الدولة في ال
ان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة  ، و انت الدولة في بداية الأمر لا تسأ كذا  مرحلتها المتطورة، و
كرة  انت  انت الفكرة السائدة آنذاك  أن المل لا يخطئ، و انت شخصية الدولة، و عامة أي 

كرة عدم المسؤولية ة تفرض  شيئا، )4(السيادة المطل انون تطورت ولك شيئا  ذ المسؤولية في ال
ام عل أساس الخطأ، أما بعد الإدار تحديدا  ا ت انت ساب مع بداية الحرب العالمية الأولى، حيث 

و الخطر الناشئ ع نشاط الإدارة، ويمك  ب المسؤولية عل أساس آخر  اض ي ا أصبح ال تطور
اض يستط ذا التطور بأن ال ان تفسير  يما إذا  دير المتضرر  يع إصلاح الأضرار دون اللجوء إلى ت

.خاطئا أو لا

، ص قرو-1 ر ، مرجع سب ذ .160جما
، ص -2 ر ، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سب ذ .182عمار عوابد
، ص -3 ر ، مرجع سب ذ انون الإدار ، ال .50عمار عوابد
4 - ، انون الإدار اا في ال .2، ص 2000ج، ب عكنون، الجزائر، .م.دمسعود شيهوب، المسؤولية ع المخاطر وتطبي
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ذا بإقامت للعلاقة السببية بين المر  المسؤولية عل أساس المخاطر تجنب المدع عبئ إثبات الخطأ و
.)1(العام موضوع الضرر والضرر الذ لح

أ ر ومتمس بالخطأ  ضاء الإدار ر أن مست يام المسؤولية الإدارية، إلا إن ال ساس قانوني ل
د مجلس الدولة في قرار الصادر بتاريخ  ذا ما أ أن أقر بمسؤولية الإدارة عل أساس المخاطر و

انوا مسلحين " والذ جاء في حيثيات08/03/1999 حيث أن ثابت بأن رجا الدرك الوطني 
ير يلة وخطيرة، تشك خطرا بالنسبة لل ض النظر ع الخطأ المرتكب م طر بأسلحة ث وحيث أن وب

إن  م الثابت  وموا بالتحذيرات الواجبة،  أعوان الدولة في أداء مهامه في دعو الحا و الذي لم ي
قضائيا بأن نظرية الخطر بالنسبة لأعوان الدولة عند استعماله للأسلحة النارية قد تحم الدولة المسؤولية 

يرفي حالة إلحاق  .)2("ضرر بال

ذا وقد ساعد إرساء معالم المسؤولية عل أساس المخاطر وجود نصوص تتكل صراحة ع قيام 
ير الخطئية ونجد في ذل قانون البلدية الصادر في : مسؤولية الإدارة ع أعما موظفيها 

تض الأمر 08/01/1969 لديات الب" من والتي تنص عل أن 171وذل في المادة 24-67بم
وة المسلحة وبالعن في  مسؤولة مدنيا ع الإتلا والأضرار الناجمة ع الجنايات والجنح المرتكبة بال

.)3("أراضيها عل الأشخاص أو الأموا بواسطة التجمعات والتجمهرات

و بأن مسؤولية سلطات الضبط الإدار في الظرو الإستثنائية عل أساس وعلي يمك ال
يها إثبات الخطأ أو في الحالات التي  ضايا التي يستحي  اض الإدار في ال المخاطر يلجأ إليها ال

.تستوجب العدالة ر عدم وجود خطأ لتعويض المضرور

.شروط قيام نظرية المخاطر: الفرع الثاني

نين هما وم نظرية المخاطر عل ر نشاط الإدارة، حيث يجنب الضرر وعلاقة السببية بين وبين : ت
تفائ بإثبات وجود علاقة السببية بين نشاط  المضرور م أعما الضبط الإدار عبئ إثبات الخطأ، وا

انون الإدار-1 .50، ص 1994، ب عكنون، الجزائر، د م ج، لعشب محفوظ، المسؤولية في ال
ومة، الجزائر، 1لحسين ب الشيخ آث ملويا، المنت في قضاء مجلس الدولة، ج -2 .91، ص 2002، دار 
ضاء الجزائر المسؤولية عل أساس المخاطر دون تردد في أحداث قضية -3 مبر " قسنطينة قد طب ال لحسين ". 1986نو

، ص  .92ب الشيخ آث ملويا، المنت في قضاء مجلس الدولة، المرجع الساب
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لا تعف الإدارة م المسؤولية إلا إذا أثبتت أن الضرر وقع  إذا تم ذل   ، الإدارة والضرر الذ أصيب ب
رة أو بفع المضرور وة قا . )1(نتيجة ل

ر شروط ومع ذ رت شروطها، لذل لا بد م أن تتو ذ المسؤولية إلا إذا تو ل لا يمك إثارة 
اض م الحك بالتعويض لجبر الأضرار المترتبة ع الإجراءات الإستثنائية التي  معينة حتى يتمك ال

ذ الشروط في :قامت ا الإدارة، وتتمث 

.و الإستثنائيةيجب أن يكون عم الإدارة قد اتخذ في ظ الظر-1
. يجب أن يترتب عل عم الإدارة ضرر خاص وجسي-2
.يجب أن يكون عم الإدارة خطرا في حد ذات أو يشك عبئا عاما-3
ناك علاقة بين عم الإدارة والضرر الحاص-4 .)2(يجب أن تكون 

يام مث  ر الشروط الخاصة ل ضاء الإدار توا ة إلى الشروط العامة يستلزم ال ذا النوع م بالإضا
:المسؤولية، والتي تتمث في الشرطان التاليان

:Spécialجب أن يكون الضرر خاصا : أولا

، بحيث يكون له  راد معينين بذوا رد معين بذات أو عل أ أ أن تنصب الإصابة بالضرر عل 
زا خاصا وذاتيا قب الضرر الناج م أعما الإدارة العامة ز سائر ،مر ذا المر ه في  لا يشار

ان نشاط الإدارة الخطر يصيب ويمس جميع المواطن،المواطنين ين في الدولة في أرواحه أما لو 
 ، وقه ة للضرروح ذ ،سيؤد في اية الأمر إلى احتما تعرض الكا مما يجع الجميع يتساوون أمام 

يؤد ذل إلى انتفاء أساس التعويض ودواعي الأضرار أي يتساوون أمام الأعباء والتضحيات ا لعامة 
.    للمضروري

ضاء الإدار لهذا الشرط حك مجلس الدولة الفرنس الصادر في  ات ال وم تطبي
انون10/12/1961 ية المدع للتعويض ع الضرر الذ أصاب م جراء ال ي بعدم أح الذ قض 

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ .165قرو جما
، ص مراد بدران-2 ر .398-393، مرجع سب ذ
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ص الشتاءالذ صدر بصدد تأجي اتخاذ الإجراء لأن الضرر الذ ،ات الخاصة بطرد السكان في 
و ضرر عام يصيب ملاّك العمارات ذا المدع ليس ضررا خاصا، وإنما  .)1(أصاب 

.)anormalغير عادي ( ن يكون الضرر ذو جسامة استثنائيةأ: ثانيا

ير عادأ يشتر در الذ حيث أن يتجاوزم ،ط في الضرر أن يكون  دير ال في حسبان وت
ذ ،يجعل م مخاطر اتمع العادية أعضاء في  ا نتيجة لوجود  راد أن يتحملو التي يتحت عل الأ

لا يمك تعويض الضرر في مسؤولية سلطات الضبط الإدار عل أساس المخاطر إلا إذا وص الجماعة، 
.درجة م الجسامة

ير العاد والخطأ الجسي  اء والعناية، و الخطأ الذ لا يالمسبب للضرر  ع م شخص قلي الذ
هو لا ينطو عل قصد الإضرار ب باوة،  ثر الناس  يراد ب ذل الخطأ الذ لا يرتكب لحس نية أ

ض امة ويب تحديد مفهوم تحت رقابة محكمة الن .)2(ولا عدم الإست

يام  المسؤولية الإدارية عل أساس المخاطر منط وضرور للسماح اشتراط الخطأ الجسي ل
ها، مما جع للخطأ وضيفتان دا ي أ :للإدارة العامة تح

نية عليا:الأولى· د أو أداة ت .حماية الإدارة عندما يتميز نشاطها بجانب صعب، أو مع
ذا النوع م الخطأ، الذ يسمح: الثانية· بالحك بالتعويضات حماية الضحايا في حالة ارتكاب 

.)3(بيرة ضد الإدارة العامة

ضاء الإدار رهما إلى جانب الشروط العامة الأخر ذان هما الشرطان الخاصان اللذان يتطلب ال توا
.في الضرر حتى يحك بمسؤولية السلطة الإدارية ع أعمالها عل أساس نظرية المخاطر

.الضبط الإداري بالتعويض على الأضرارتقرير مسؤولية سلطات : الفرع الثالث

انت مادية  وم مسؤولية سلطات الضبط الإدار ع الأضرار التي أصابت الأشخاص سواء  ت
عل المدع طالب التعويض أن يوج دعوا ضد سلطة الضبط الإدار المستفيدة م التدبير . أو معنوية

، ص -1 ، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع الساب .221عمار عوابد
، ص عمار -2 ، المرجع نفس .119عوابد
، ص -3 ، المرجع الساب .159قرو جما
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عندما ينسب الضرر إلى رئي ممث للبلدية الذ نتجت عن أضرار،  س الس الشعبي البلد أو الوالي 
ع دعوا ضد البلدية أو الولاية، أما عندما يكون النشاط الضبط ، أو الولاية يجب عل المضرور أن ير

ضائية ينب أن  الدعو ال ممث للدولة،  المضر منسوبا إلى رئيس الس الشعبي البلد أو الوالي 
ع ضد الدولة .توج وتر

مسؤولية سلطات الضبط الإدار ع أعمالها ر أساسها ،وعلي  رر رد قيام أو توا لا تت
و ر أساس في  الضرر إذن  انوني، ب لا بد أن يترتب ع نشاطها إلحاق أضرار بالأشخاص،  ال

مالية، هو عبارة ع إخلا بمصلحة المضرور ذات قيمة " لا مسؤولية بدون ضرر" مسؤولية الإدارة إذ
ة إلى شرط الخصوصية  ي بالإضا ر  أو ذات أهمية، وقد تكون مصلحة معنوية لذا يجب أن تتو

:والجسامة شروط أخر منها

يدا- .أن يكون الضرر أ
.أن يكون مباشرا-
.أن يكون مشروعا-
دير- .وأن يكون قابلا للت

الضرر الذ يستوجب التعويض نوعان الضرر الماد والضرر المع .نووعلي 

. الإخلا بمصلحة ذات قيمة ماليةيعر الضرر الماد عل أن: الضرر المادي:أولا

و يصيب المضرور في جسم أو في مال هدم متر أو إحراق حفاظا ،الإعتداء عل ح الملكية،و
ي مسؤولية الإدارة في مواجهة الأشخاص ،عل النظام العام ذ الحالات تعتبر أضرارا مادية ت ف مث 

.المضروري أو إرثه

المساس بح المضرور في سلامة جسم م ،ويصيب أيضا الشخص ضرر ماد في جسم
تؤد إلى عدم قدرت عل العيش كلها أضرار جسمانية تحل بالشخص  التشو والجروح والبتر، 

جزء لمسؤولية الإدارة  والكسب، الوضع الذ يجسد الضرر الماد المترتب عن قيام الح في التعويض 
.)1(ع أعمالها

، ص - 1 .208عمار عوابد ، نظرية المسؤولية الإدارية، المرجع الساب
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رامت أو :الضرر المعنوي: ثانيا و ذل الضرر الذ يصيب المضرور في شعور أو في عاطفت أو 
ان يستتر في  ض التعويض ع المساس بالعاطفة والشعور، و ان مجلس الدولة الفرنس ير شر وقد 

در" La Douleur Ne Se Monnaie pasالألم لا يباع " ذل وراء مبدأ أن  .وأن الدموع لا ت

اية حكم وظ موقف عل حال Le(لو تيرسون في قضية24/11/1961الصادر في  إلى 

tisserand ( لام ، لاسيما ا ي التعويض ع الضرر المعنو حيث اتخذ مجلس الدولة الفرنس موقفا أقر 
ضاء الإدار بالتعويض ع الأضرار المعنوية، وذل في العديد م  ذا ما أخذ ب ال النفسية والمعنوية و

.)1(أحكام

ت  بعد تحديد المضرور للمبل الذ يطالب ب في دعو التعويض ع الأضرار التي لح كذا  و
يي الضرر الذ أصاب اض الإدار في مرحلة أولى بت وم ال ، ي ثم في ،نتيجة أعما الضبط الإدار

دير التعويض الذ يتناسب مع تل الأضرار، ليص إلى الحك ة يعم عل ت  بالتعويض مرحلة لاح
.جزاء لمسؤولية سلطات الضبط الإدار ع أعمالها

، ص -1 ر ، مرجع سب ذ .189-188قرو جما
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.خاتمة الفصل

إن سلطات الضبط الإدار التي تعرضنا لها في الفص الأو تمارس وظيفة الضبط الإدار في 
ع ب  ، وحمايت م أن ي ة م أن يتر ب أذ الظرو العادية  للحفاظ عل النظام العام بعناصر المعرو

.ما يجلب ل الإضطراب

ع م الظرو والوقائع  ثيرا ما ي ولك الأمور لا تسير دائما عل طري الظرو العادية، إذ 
ير  ير مألو ويكون م شأن تعريض النظام العام في عناصر أو بعض عناصر إلى خطر دا  و  ما 

ذ الظرو إلى تعطي المرا العامة، وقد يص إلى حد ديد  ، ب قد يص وقع  يان الدولة مألو
ة تدع الظرو الإستثنائية  ير المألو ذ الظرو  الحالة الإستثنائية وحالة الحرب، حالة الحصار، (و

ذ الظرو بالتحل م مبدأ ) حالة الطوارئ ض  ضاء الفرنس وت و م ابتكار واخترع ال
ما أن حدود تدابير الضبط الشرعية وذل م خلا قرارات تتجاوز السلطات العادية المخولة لها، 

ذا التوسع في السلطات أن يكون دور  الإدار تكون أوسع مما  علي في الأحوا العادية، وينتج ع 
اض الإدار ليس بفرض احترام الشرعية، ب بالتصريح إلى أ مد يمك للإدارة أن تص في طري  ال

ما ترتب عليها مسؤولية استثنائية و اللامشروعية، أ أا تمارس عليها رقابة لك رقابة ا ستثنائية 
).  مسؤولية عل أساس المخاطر(مسؤولية بدون خطأ 
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